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ِالمماطلة في أداء الدیون والاقتراحات الفقهیة لمعالجتها ُِ ُُ ِ ُ ُّ ََ َ ُ  

  محمد صبحي محمد نجم

 مصر جمهوریةالأزهر،   والقـانون بالقـاهرة، جامعـةالشریعة یـةقسم الفقـه المقـارن، كل

  .العربیة

  mohammad.najm@azhar.edu.eg :البرید الإلكتروني
ا :  

ِلوصول إلى حـل فقهـي شرعـي لمعـضلة مماطلـة المـدين المـوسر إلى ايهدف هذا البحث 
ٍّ � ٍّ

ِفي أداء الدين؛ ولقد استند على حلول مبتكرة قدمها أصحابها في إطار معالجة هـذه المعـضلة؛  ِ ٍَّ ٍ

َّولقــد تناولــت هــذا البحــث في مبحثــين؛ تعــرض أولهــما لمفهــوم المماطلــة والــد ُ َّ َ يْن وموقــف ّ

الاقتراحات الفقهية لمعالجة المماطلة؛ وقـد : الشريعة من المدين المماطل، بينما تناول الثاني

�جاء في خمسة مطالب؛ كل مطلب فيها يتناول مقترحا فقهيا؛ لحل مشكلة المماطلة ً. 

َّأن الشريعة الإسلامية وجهـت رسـائل موجعـ: ولقد توصل البحث إلى عدد من النتائج؛ منها ةً َّ

ــة المماطلــة هــلاك  ــه فماطــل صــاحب الحــق حتــى أرهقــه؛ منهــا أن ني ٌلمــن قــدر عــلى أداء دين ِ َ َّ َّ َِّّ َ

ْلــصاحبها وتلــف، وأن المطــل ظلــم، والمماطــل ظــالم، كــما أن المطــل يرفــع  َ ٌَ ُ َْ َّْ َالحــصانة "َّ

َالشرعية  "محـصوري التنـاول"، أو "مكتـوفي الفقـه"َّأن الفقهـاء لم يقفـوا وُ عن المماطـل، "َّ

ٍ؛ بل أعملوا قرائحهم في إيحاد حلول مبتكرة قادرة عـلى ردع "معضلة المماطلة"أمام  ٍ ثقافـة "ٍِ

تحويـل الـدين مـال : َّوأن من الحلول الفقهية المقترحة لمعالجة مشكلة المماطلة، "المماطلة

اشـتراط حلـول الأقـساط : ًمضاربة، واشتراط التعويض عن الضرر المتحقق بالمماطلة، وأيـضا

إلـزام المـدين المماطـل بتقـديم : ً المماطلة، وإلزام المماطـل المـوسر بالتـصدق، وأخـيراحال

ِولقد توصلت إلى إمكان تطبيـق هـذه الحلـول المبتكـرة كـل عـلى حـسب . ٍقرض حسن للدائن ُ ْ َّ

ًالحاجة إليه تقديما، وترجيحا ً. 

ت االمماطلة، أداء، الديون، الاقتراحات، المعالجة :ا. 
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Abstract: 

This research aims to reach a legal jurisprudential solution to the 

dilemma of procrastinating the solvent debtor in the performance of 

the debt; It was based on innovative solutions presented by its 

owners in the framework of addressing this dilemma. I have dealt 

with this research in two chapters; The first dealt with the concept 

of procrastination, debt, and the position of Sharia towards the 

procrastinating debtor, while the second dealt with: jurisprudential 

suggestions for dealing with procrastination; It came in five 

demands; Each demand in it deals with a doctrinal proposal. 

 To solve the problem of procrastination. As for the solutions 

presented by the research; They are: converting the debt into 

speculative money, and stipulating compensation for the damage 

achieved by procrastination, as well as: requiring installments to be 

paid in the event of procrastination, obliging the procrastinator to 

give alms, and finally: obliging the procrastinating debtor to 

provide a good loan 

. The research reached a number of results; Among them: that the 

Islamic law sent painful messages to those who were able to 

perform their religion, so the owner of the right procrastinated until 

he exhausted him. Among them is that the intention of 

procrastination is the destruction of its owner and damage, and that 

procrastination is unjust, and procrastination is unjust, just as 

procrastination lifts the “legitimate immunity” of the procrastinator. 

Rather, they used their opinions to come up with innovative 

solutions capable of deterring the "culture of procrastination." 
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And that among the proposed jurisprudential solutions to address 

the problem of procrastination: converting the debt into speculative 

money, and requiring compensation for the damage achieved by 

procrastination, and also: requiring installments to be paid in the 

event of procrastination, obliging the wealthy procrastinator to give 

alms, and finally: obliging the procrastinating debtor to provide a 

good loan to the creditor. I have reached the possibility of applying 

these innovative solutions, each according to the need for 

submission and weighting. 

Keywords: Procrastination, Performance, Debt, Suggestions, 

Processing. 
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ا  

الحمد الله الـذي أكـرم عبـاده الموحـدين بـشرف الانتـساب لهـذا الـدين، واجتبـاهم بدينـه 

َّالمهيمن على كل عقيـدة وديـن؛ فأنـار بـه العقـول، وشرح بـه الـصدور، وجـلى بـه الأفهـام،  ٍ

 ، وبعد،وثبت به الأقدام، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه؛ سيدنا رسول االله

صـلاحية شرع االله لكـل حركـات الحيـاة؛ : ٌري فيه عاقل، أو ينكره منـصفَّفإنه مما لا يما

ِّبإجمالها وتفـصيلها، جليهـا وخفيهـا، مـا بحثنـا فيـه ومـا لم نبحـث كـذلك لا يخفـى عـلى . ِّ

ًلبيــب مرونــة التــشريع في تنــاول المــستجدات الفقهيــة، والحــداثات الفكريــة؛ إحاطــة،  ُ ٍ

 . ًوتأصيلا، وتقنينا

ٍ بأن الشريعة الغراء لا يعزب عنها مثقال ذرة من كـل عـلاج -مطمئنين-جزمَّومن ثم فإننا ن ِّ ٍ
َّ َُّ َ َّ

ِناجعٍ لكل معضلة مستعصية؛ بل إنها تزيد على مجرد إيجاد الترياق بإبهار الباحثين عنه ِ ِ ِ ٍ ٍ
َّ ُ ّ. 

ُومن المعـضلات التـي ضربـت لهـا أكبـاد الكتـب، وبـذلت فيهـا نفـائس الأعـمار ُ ُْ ِْ ِ مـسألة : ُ

ِحــل فقهــي شرعــي مقبــول لتعــويض مماطلــة المــدين المــوسر للــدائنإيجــاد  ُ ِ َِ ِ ِ ٍ
ٍّ ٍّ َّوبــرغم أن . ِّ

ِفقهاءنا الأكابر من السابقين قد دونوا، أو دون عـنهم تـألقهم الفقهـي في طريقـة التعامـل مـع  ِ
ُّ ِّ ُ

َّالمــدين المــوسر المماطــل، إلا أنهــا ِتبلــورت في إطــار مــن العقوبــات الزاجــرة -ًجميعــا-ِ ِ ٍ ْ

ِطل، دون النظر إلى تعويض المماطل عن آثار المماطلةللمما ُ ِ َِ َ ِ ِ. 

ِأن أســتجمع الــشجاعة الفقهيــة في عــرض -قــدر جهـدي-ُولقـد حاولــت في هــذا البحــث َ ََّ َ

ٍّحلول مبتكرة؛ قدمها أصحابها؛ إسهاما في محاولـة إيجـاد حـل، لا يكتفـي بمعاقبـة الظـالم  ِ ٍ
ً َّ ٍ

َّالمماطل، وإنما يرفـع الظلـم، ويعاقـب  ُّالظـالم، وينـصف المظلـوم، ويـرد مـن يفكـر في أن ِ

 .يحذو حذو المماطل

ِغير أنني لم أكتف بعـرض تلـك الحلـول مجـردة عـن المناقـشات، أو الاعتراضـات، بـل  ًِ َّ
ِ ِ

ِوقفت معها موقف الناقد؛ طمأنة للضمير الفقهي، وتثبيتا للبحث العلمي المنصف ً ُِّ ً . 
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ا :  

ُنهج الاستقرائي التحليلي الاسـتنباطي؛ فقمـت بتحريـر محـل اتبعت في هذا البحث الم-

َّالاختلاف، ثم أذكر الأقـوال المعتـبرة في المـسألة بأدلتهـا، ومناقـشاتها، والـردود عليهـا، "

ًمرجحا ما يستبين لي رجحانه عن طريق التحليل ثم الاستنباط ِّ. 

ُ أعـدها إلى غيرهـا إلا ُوثقت أقوال الفقهاء من الكتب المعتمدة للمـذاهب الفقهيـة، ولم- ْ

ُإذا تعذر الوصول إليها من مظانها َّ. 

ِباختيـار الألفـاظ الدالـة عـلى المقـصود، مـع الاعتنـاء بالجـانبين؛ -قـدر الطاقـة-اعتنيت- ِ َّ َ

ِّاللغوي، والإملائي ِّ ُّ. 

ِعزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في سورها، مع ذكر رقم الآية- َ ُ. 

واردة في البحـث، مـع ذكـر البـاب والكتـاب والجـزء ورقـم ُقمت بتخريج الأحاديث الـ-

   .الصفحة، ورقم الحديث

ت اراا:  

ُّمسألة المماطلة في أداء الـديون مـن المـسائل التـي أثراهـا البحـث العلمـي، واهـتم بهـا    ُ

َّالباحثون؛ ولعله من أهم الدراسات التي اعتنت بهذا الجانب، ولها بعض الصلة بموضـوع 

وتطبيقيــة دراســة تأصــيلية ، المماطلــة في الــديون: كتــاب: البحــث، دراســتان؛ الأولىهــذا 

ْللدكتور  سلمان بن صالح الدخيل؛ إذ تناول الكتاب موضوع المماطلة من جوانب كثـيرة؛ 

ــل ــام : مث ــسامها، وأحك ــا، وأق ــابط تحققه ــة، وض ــباب المماطل ــديونأس ــة في ال ، المماطل

َّلفقهـاء القـدامى، ثـم عـرج في القـسم الثـاني مـن الكتـاب والعقوبات الشرعية التي تناولها ا َّ

المماطلــة في ديــون البطاقــة :  بــذكر صــورها؛ مثــلالمماطلــة المعــاصرة في  الــديونعــلى 

ــة العقــاري، والمــصرفية ــة ، المماطلــة في ديــون صــندوق التنمي المماطلــة في ديــون العمال

ــم ...الوافــدة ــخ، ث ــة وَّال ــة عــلى المماطل ــا الأضرار المترتب ــة رغــم . أحكامه وهــذه الدراس
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ْ، إلا أنها لم تتعـرض للحلـول المبتكـرة التـي يمكـن -موضع البحث-أهميتها في الدراسة َّ َّ

ُأن تكون حلا للمماطلة، وهو ما حاولت طرحه في هذا البحث �. 

 المعــاصرة؛ وهــي مــذكرة تخــرج  وتطبيقاتهــاديونالمماطلــة في تــسديد الــ: َّأمــا الثانيــة  

سميرة هـادف، وعليـة غطـاس؛ والحـق : صول على الماجستير، إعدادضمن متطلبات الح

ًأنها تناولت جزءا من كتاب الدكتور الدخيل  الحلـول -ًأيـضا-، ولم تتنـاول-سابق الذكر-َّ

 .�المبتكرة التي يمكن أن تكون حلا للمماطلة

ا  :  

 : الوجه التالي علىوبيان ذلك؛ ين، وخاتمةمبحثمقدمة، وُولقد تناولت هذا البحث في 

  .و ا  ا اط  اط واْ: ا اول-

 : مطالب ثلاثة، وهيوقد تناولته في  

 .مفهوم المماطلة في اللغة والاصطلاح الفقهي: المطلب الأول-  

 .مفهوم الدين في اللغة والاصطلاح الفقهي: المطلب الثاني-  

ُ موقف الشريعة من المدين المماطل:المطلب الثالث-   ِ َِ. 

-ما ا :طا  ت ااا.  

� مطالــب خمــسة، كــل مطلــب فيهــا يتنــاول مقترحــا فقهيــا؛ لحــل مــشكلة وقــد تناولتــه في ً

 : المماطلة؛ وذلك على الوجه التالي

ْتحويل الدين إلى مال مضاربة: المطلب الأول َّ. 

 .اشتراط التعويض عن الضرر المتحقق بالمماطلة: المطلب الثاني

 .اشتراط حلول الأقساط حال المماطلة: المطلب الثالث

 .إلزام المماطل بالتصدق: المطلب الرابع

 .ٍإلزام المدين المماطل بتقديم قرض حسن: المطلب الخامس



  
)٣٥٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

-ُوذكرت فيهـا أهـم النتـائج التـي توصـلت إليهـا في البحـث، والتوصـيات: ا  التـي ُ

 .ُأثمر عنها، ثم أدرجت فيها المصادر التي رجعت إليها



 )٣٥٨( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

 

 

 

 

  ا اول
ْوا طا   و  

طا ا  ا  

 

 :وفيه ثلاثة مطالب

  . اط  ا واح ا: ا اول-  
  -ما ا :وا ا  ا ح ا.  
  -ا ا :طا ِا  ا .  



  
)٣٥٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  ا اول
   ا اط  ا واح

 :وفيه فرعان

  . اط  ا: اع اول-  

   -مع اء: اح اا  طا .  

  :اط  ا: اع اول
 من حديـد وغـيره ً طولاٍ مضروبُّ وكل،إطالة المدافعة: ، وهولِطَْمن الم: لمماطلة لغةا  

وهـو مـشتق مـن مطلـت الحديـدة ، والمطل أصل يدل على مد الشيء وإطالته، فهو ممطول

إذا سـوفه بوعـد : ، وماطله مماطلـةً بدينه مطلالهمط: ومنه يقال. إذا ضربتها ومددتها لتطول

ُالمطل، وأخرىالوفاء مرة بعد  ْ ْ التسويف والمدافعة بالعدة والدين:َ َّ َ ِ َ ُ)١(. 

التطويـل والمدافعـة مـع هـي : ، وقيـلالتسويف بوعد الوفاء مرة بعد أخـرى: والمماطلة  

 .)٢(وقيل المدافعة بالحق مع توجهه. القدرة على التعجيل

مع اء: اح اا  طا:  
 في الاصـطلاح الفقهـي؛ أذكـر "ْالمطل"عن الفقهاء في معنى تعددت التعريفات الواردة 

 :منها ما يلي

 .)٣("تأخير قضاء الدين": فهو عند الحنفية-  

منع قضاء ما استحق عليه قضاؤه فلا يكـون منـع مـا لم يحـل أجلـه : وهو عند المالكية-  

د عـن الوقـت من الديون مطلا، وإنما يكون مطلا بعد حلول أجله، وتأخير ما بيـع عـلى النقـ

 .)٤(المعتاد في ذلك على وجه ما جرت عليه عامة الناس من القضاء

                                                        
ــارس)١( ــاييس اللغــة :  ابــن ف ــاب)٥/٣٣١(مق ــاب: ، كت ــا بعــدها في ا: المــيم، ب لمــضاعف المــيم وم

: ابن منظور. الميم، الميم مع الطاء وما يثلثهما: ، كتاب)٢/٥٧٥(المصباح المنير : الفيومي. والمطبق

 ).١١/٦٣٤(لسان العرب 

 .٣٠٨الطاء، ص: اللام، فصل: ، بابالتوقيف على مهمات التعاريف:  المناوي)٢(

 ).٧/١٧٣(بدائع الصنائع :  الكاساني)٣(

 .)٦٦/ ٥(وطأ المنتقى شرح الم:  الباجي)٤(



 )٣٦٠( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

ًين طالبـَّصاحب الد إنما يكون المطل من الغني إذا كانهو : وقيل ا في أخـذه، ًا لدينـه راغبـْ

ا�وكان الغريم غني
)١(. 

 .)٢( عذرُالمدافعة من غير: وهو في فقه الشافعية-

ًتعريفـا محـددا لـه في كتـبهم، وإنـما ورد ذكـره -در جهديق-فلم أجد: َّأما عند الحنابلة- َّ ً

ُفي كتبهم بلفظه فقط، وإن كان سياق ذكره يلهم بفهم مراده، وهـو مـا لا يبتعـد عـن المعنـى 

 .)٣(المذكور عند غيرهم من المذاهب الفقهية

       :  

ـــسابقة: ًأولا ّلا أنهـــا تتفـــق في المـــدلول إ-وإن اختلفـــت في ألفاظهـــا-َّأن التعريفـــات ال

 .المقصود لمعنى المماطلة

ِأن المماطلة لا تتحقق إلا بامتنـاع المـوسر المـتمكن مـن الأداء، أو تـسويفه في أداء : ًثانيا ُ ُِّ ِ ِ َّ

ًالدين الحال؛ ومن ثم فإن امتناع الموسر عن أداء دين لم يحل أجله لا يعد مماطلة ُّ َُّ َّ ٍْ ُ ِِ ِ َّ)٤(. 

َّلا ينطبق المراد بهـا عـلى المـدين المعـسر؛ ومـن ثـم -حسب ما سبق-َطلةَّأن المما: ًثالثا ِ ِ ِ
ْ ُُ ِ َ

ًفلا يعد مماطلة كون المدين معسرا ُ ً ُّ ُ
)٥(. 

َّوبناء عـلى مـا سـبق؛ فـإن هـذا البحـث سـيتناول   مطـل الغنـي عـن أداء الـدين -بـإذن االله-ً

 .لولالحال، وما هي الحلول الفقهية المقترحة، وما مدى مشروعية هذه الح

                                                        

 ).٦/٤٩٢(الاستذكار :  ابن عبد البر)١(

 ).١٨/٣٧(نهاية المطلب :  الجويني)٢(

). ٦/٤٥٧(الفـروع : ابـن مفلـح). ٢/٩٦(الكافي في فقـه الإمـام أحمـد : ابن قدامة:  ينظر في ذلك)٣(

 ).٥/٢٧٦(الإنصاف : المرداوي

دليـل الفـالحين : الـصديقي. )٦٦/ ٥(أ المنتقـى شرح الموطـ: البـاجي: المصادر السابقة، و:  ينظر)٤(

 . ٣٢٢قضايا فقهية معاصرة، ص: د نزيه حماد: حماد). ٨/٤٤٨(

 . المصادر السابقة)٥(



  
)٣٦١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  ما ا  
ح اوا ا  ا   

 :وفيه فرعان

  : ا ْ ا: اع اول
ُالدين   ْ  ، مثـل أعـين؛ والجمـع أديـن،وكل شيء غير حـاضر ديـن، واحد الديون معروف: َّ

 استقرضـته وأدنتـه ،دنتـه أقرضـته: وقيل، أقرضته فهو مدين ومديون: ودنت الرجل ، وديون

 .)١(استقرض وأخذ بدين : وأدانان واستدان َّواد، منه

ْالدين"ومادة  وهـو جـنس . الدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها:  وهي"َّ

ٍدنت وادنت، إذا أخذت بـدين: الطاعة، يقال:  فالدين؛من الانقياد، والذل ْ َ َ َ ُ ُِ ْ ََ ِ ْ َّْ َ
ُوأدنـت أقرضـت . ِ ُْ َْ ْ َ ََ َ

َوأعط ْ ًيت ديناََ ُْ َ عامله بالدين فأعطاه دينا وأخـذ بـدين وجـازاه وحاكمـه:داينه مداينة وديانا، وَْ ُ ْ ََ َ ِ ّ ِ ،

َتداين الرجلان تعاملا بالدين فأعطى كـل مـنهما الآخـر دينـا وأخـذ بـدينو َْ ُ ْ ِّ َ ِ ِ ِ َ َدان الرجـل إذا و ،ّ ُ ُ ََّ َ

ٌاستقرض فهو دائن َ َ
ِ

ُ َ َْ َ ُوقال جماعة يستعمل ، َْ َ ْ ُْ َ َ ََ ٌ ََ ٌلازما ومتعديا فيقال دنتـه إذا أقرضـته فهـو مـدين َ َ ُ ُ َ َ
ِ ِ

َ َ ُ ً ُ ًُ َ ْ َ ََ ُ ِّ َْ َْ َ ُ ِ َ

ٌومديون ُ َْ ِّ والـدين مـن قيـاس البـاب المطـرد، لأن فيـه كـل الـذل والـذل،َ ِّ َِّّ ُّ َّ َْ َ ْ ُ َُ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ ِ ُْ ِِ َ ْ َولـذلك يقولـون . َّ ُ َُ َ َ ِ ِ
َ" 

ِالدين ذل بالنهار، وغم بالليل ْ ٌّ َّْ ُِ َِ َ ُِ َ َّ ْ والدين هو.)٢("ٌَّّ  .)٣(يسقط إلا بالأداء أو الإبراءالذي لا : َّ

 :مما سبق يتضح لنا أمران

  :)٤(ل  ام ا" اْ"أن دة : اول

َّالغياب وعدم الحضور؛ فكل شيء غير حاضر دين؛ ذلك أن - ٍ ُ
ٍ حـد أ يكون نْأحقيقة الدين ٌّ

 .قراض الإَا وقتً غائب: أي؛ةَّمِّ في الذُخر الآَ يكوننْأا ، وً حاضراًالعوضين نقد

                                                        

 ).١٣/١٦٤(لسان العرب :  ابن منظور)١(

الـدال، : ، كتـاب)١/٢٠٥(المصباح المنـير : ، الفيومي)٣٢٠-٢/٣١٩(مقاييس اللغة :  ابن فارس)٢(

 .٣٠٧الدال، ص: ،المعجم الوسيط، باب)د ي ن: مادة(يثلثهما، الدال مع الياء وما : باب

 .١٠٦الدال، ص: التعريفات، باب:  الجرجاني)٣(

 .ً استنبطت هذه المعاني مما ورد في المصادر اللغوية المشار إليها سابقا)٤(



 )٣٦٢( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

ِّجنس الانقياد والـذل؛ ومنـه- َّالـديان"خـضع وانقـاد، ومنـه اسـم االله : دان لـه؛ أي: ُّ : ؛ أي"َّ

ُّتخضع له وتذل وتنقاد: الذي تدين له كل المخلوقات؛ أي ِ)١(. 

َّالقرض والاستقراض؛ وبهذا عرفه صـاحب المـصباح المنـير؛ حيـث قـال- ُ الـدين ...": ُ ْ َّ

ًلغة هو القرض  ُ...")٢(. 

ما :  ا)ْ(و ) اا:(  

ِالدين"بالنظر إلى ما ذكره أهل اللغة في تعريف    ْ  يتـضح "ديـن"َّ، ومـا بينـوه مـن مـادة "َّ

) بفــتح الــدال المــشددة ( ن يَّْواحــد بــين الــدُّاللغــوي الصــل الأ َّلنــا وجــود علاقــة تتمثــل في

 .)بكسر الدال المشددة ( ن ِّوالدي

ِّوالـذل ،يفيد معنى القهر والغلبة) دان (  مادة َّأن أصل: بيان ذلك ُفيقـال ؛ والخـضوع ُّ دانـه : ُ

ذا انقـاد إ: اً دان يـدين دينـ:ًوفي لـسان اللغـة أيـضا. و اسـتعبده أ جازاه وقـضى عليـه :يدينه أي

َّكـما أن الانقيـاد و . )نقيـاد والطاعـة الا( :  فالدين في اللغة مرجعه واحد وهـو؛دَّبَطاع وتعأو

ٌبالعبادة والطاعة متعلق َفقـد شـابهت الـدين مـن  -وتعالى سبحانه-لمعبودتجاه اذمة العبد ب ِّ ْ َّ

ــن  ــدادها م ــث امت ــستقبل ،وُحي ــاضر الى الم ــستقبل َّلأن الح ــل الم ــد جع ــب فق ــة ٌغي الطاع

 .)٣(دا يلتزم به العبد ويؤديه للمعبوًوالانقياد دين

  : ا ْ اح: اماع 
ِخاص وعام؛ فأما المفهوم العـام للـدين فقـد اتفـق الفقهـاء : للدين عند الفقهاء مفهومان   ْ ََّّ

ِلزوم حق في الذمة": عليه، وعرفوه بقولهم
َّ ُِّ ٍّ")٤(. 

                                                        
 ).١/١١٩٨(القاموس المحيط :  الفيروزآبادي)١(

 ).١/٢٠٥(المصباح المنير :  الفيومي)٢(

ــورا )٣( ــن منظ ــرب : ب ــسان الع ــارس ).١٦٩-١٣/١٦٤(ل ــن ف ــاييس اللغــة : اب ، )٣٢٠-٢/٣١٩(مق

د ي : مــادة(الـدال مــع اليـاء ومـا يثلـثهما، : الـدال، بـاب: ، كتــاب)١/٢٠٥(المـصباح المنـير : الفيـومي

 ).١/١١٩٨(القاموس المحيط : الفيروزآبادي .٣٠٧الدال، ص: ،المعجم الوسيط، باب)ن

). ٢/١٣٣(شرح التلويح عـلى التوضـيح : التفتازاني). ٣/٢٠(غفار شرح المنار فتح ال:  ابن نجيم)٤(

 ).٣٦/٣٣(الموسوعة الفقهية ). ٣/٣٣٦(تحفة المحتاج : الهيتمي). ٨/١٧٨(منح الجليل : عليش



  
)٣٦٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

وهـذا التعريــف يـشمل كــل مـا يــشغل ذمـة الإنــسان سـواء أكــان حقـا للعبــد أم الله ســبحانه 

 . )١(وتعالى

ِأما المفهـوم الخـاص للـدين، فقـد اختلفـت فيـه نظـرة الفقهـاء عـلى مدرسـتين؛ الحنفيـة،  ْ ََّّ

 :والجمهور، وذلك على النحو التالي

أو :ا   صا ا:  

: ً هو الفعل حقيقة، يقال وجـب عليـه الـدين أي أداؤه، كـما يقـال:َّعرف بعضهم الدين بأنه

 هـو الأداء أو الفعـل التعريـففالـدين عـلى وفـق هـذا ؛ )٢(ة ويـراد بـه الأداءوجب عليه الصلا

وذمة الشخص لا تـشغل بـأموال ولكـن تـشغل بأفعـال يطلـب مـن الـشخص  الشاغل للذمة،

 .القيام بها

َاسم لمال واجب في الذمة يكون بدلا عن مال أتلفه أو قرض اقترض: َّأو أنه َُ َ ْ ٍَ ً َْ َ َ َّ ٌ ْْ ُ ْ َ َ ََ ََ َ ِّْ ٍَ ٍُ ِ ِِ ٍ َه أو مبيـعٍ عقـد ِ َ َ ْ ُِ َ َ

َبيعه أو منفعة عقد عليها ْ َ َْ َ َ َ ْ ُ َ ََ َْ ٍ َ َ)٣(. 

 لم لأنـه ؛اًا مجـازًوعلى هذا سمي حق االله تعالى من زكاة وحج وكفارات وغـير ذلـك دينـ

 .ا به في حياتهًنه كان مطالبأ بذلك باعتبار يَِّمُما سَّنإًيجب في الذمة بدلا عن شيء و

ًين ما وجب في الذمـة بعقـد أو اسـتهلاك، ومـا صـار في ذمتـه دينـا َّالد": وعرفه غيره بقوله ْ َّ َ َ ْ َّ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ
ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِِ َِ ِّْ َ ْ ِ

ِباستقراضه ِ ِ
َ ْْ ِ)٤(." 

ًم :را   صا ا:  

المـال الـذي . ٍما يثبت في الذمـة مـن مـال بـسبب يقتـضي ثبوتـه: الدين عند الجمهور هو  

 .)٥("يثبت في الذمة

                                                        

 ).٢١/١٤٢(الموسوعة الفقهية الكويتية ). ٤/٢٥٠(الحاشية :  ابن عابدين)١(

 )٧/٢٠٥(فتح القدير :  ابن الهمام)٢(

 ).٧/٢٢١( المصدر السابق )٣(

 ).٥/١٥٧(الحاشية :  ابن عابدين)٤(

 )٢/٥٠٩(المغني : ، ابن قدامة)١/٣٦٥(أسنى المطالب :  زكريا الأنصاري)٥(



 )٣٦٤( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

  :    أان نو  

ِأنه يلحظ في التعريـف الخـاص للـدين اقتـصاره عـلى الحقـوق الماليـة الثابتـة في : الأول
ُ ْ ُِ َّ ُ ْ َّ

ُّالذمة؛ كعقد القرض وغيره، ومن ثم فإنه أدق من التعريف العام ََّ َّ َِّ ِ ِّ. 

َّ؛ ذلـك أنـه )١(شاغل للذمـةو الفعل الأ ،داء تعريف للدين هو تعريفه بأنه الأَّأن أرجح: الثاني

فعـال ألا بإ لا تتعلـق ةَُّحكام الـشرعي والأ،ُّ شرعيُ حكمَ الوجوبَّن لأ؛ًمعنى الدين حقيقةهو 

و الوصـف أما المال الحكمـي أ. نه فعل المكلفأ عليه قُدُصَْ هو الذي يُداءالمكلفين، والأ

وتعريـف الـدين . ز طلاق الدين عليـه مـن بـاب المجـاإ فكان ؛ًالشرعي فليس فعلا لمكلف

داء او الفعـل الـذي ذ الغاية من الأإو بالغاية منه، أ ،ٌنه المال الحكمي تعريف للشيء بمحلهأب

ــه المــدين تمليــك مــال للــدائن ، فالمــال موضــوع الأ ــزم ب ــهيلت ــيس ،داء الواجــب وغايت  ول

 .)٢(الأمثلوتعريف الشيء بمحله وغايته ليس هو التعريف . ا عليه �بصَْنُالواجب م

                                                        

 ).٧/٢٠٥(فتح القدير : ابن الهمام:  وهو التعريف الذي ذكره الكمال بن الهام، وقد سبق؛ ينظر)١(

الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ، بحث منـشور في مجلـة حكامه في أ الدين و:محمد طه:  البشير)٢(

 .١٦٧، ص١٩٨٤س، رالعلوم القانونية والسياسية التي تصدرها كلية القانون في جامعة بغداد ، ما



  
)٣٦٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ا ا  
 ِطَا ِا  ِا ُِ    

:  

ِّوجهت الشريعة العادلة رسائل موجعة لمن قـدر عـلى أداء دينـه فماطـل صـاحب الحـق    َ ًَّ ُ ُِ ُ َ

 :َّحتى أرهقه؛ ومن هذه الرسائل الموجعة ما يلي

أو :و  ك ِطا م:  

َّمن أخذ أموال النـاس يريـد أداءهـا أدى « :قال  رضي االله عنه، عن النبي عن أبي هريرة   َ َ َ َْ َ َ ََ ُ َّ َِ ُ ْ َِ َ َ

ُااللهَُّ عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه االلهَُّ ْ َ ُ ََ َ َْ ْ ُ َ َْ ََ َ َ ِ ِ ُ َ«)١(. 

ِّوالمبهر في التعبير النبـوي البـديع   ؛ "أتلفـه االله": أتلـف االله مالـه، بـل قـال: َّأنـه لم يقـل: ُ

َّيلهم من طرف فقهي عميق أن نية المماطلة لا تتلف مـال المماطـل فحـسب؛ وإنـما تتلفـه ل ُ ِ ِ ٍْ ُ َّ ٍّ ََّ ٍ

َومالـه معـا؛ ذلـك أن مقــصوده بالمماطلـة كـان المحافظـة عــلى المـال مـن تلـف النقــصان،  ِ َّ ً َ

ُفعوقب بنقيض مقصوده وزيادة؛ إذ تلف ماله، وتلف صاحب المال ْ. 

ِف رتب التلـف عـلى مجـرد النيـة؛ فـإذا كـان هـذا الوعيـد في َّوالعجيب أن الحديث الشري ِ
َّ َّ َّ

ِمجرد النية، فما بال الفعل
َّ! 

َّوهو ما يدل على عظيم تقدير الشريعة للملكيات الخاصة، وهـو مـا سـبق بـه الإسـلام كـل  ِ ِ ُّ

 .القوانين الوضعية

ًم :ظ ُطوا ،ٌظ ُا:  

ْمطل الغني ظلم، فـإذا أتبـع أحـدكم « :قال أن رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه   ٌ ِّ َُ ُ َْ ََ ُِ َ ْ ُِ َ ُ ِْ َ

ْعلى ملي فليتبع َ َْ َ َْ َ ٍَّ
ِ«)٢(. 

                                                        

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، : الحوالات، باب: ، كتاب)٣/١١٥( صحيح البخاري )١(

 .٢٣٨٧/ح

 .٢٢٨٧/الحوالة، وهل يرجع في الحوالة، ح: الحوالات، باب: ، كتاب)٣/٩٤( صحيح البخاري )٢(



 )٣٦٦( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

ُالمطل: أي" والمعنى أنه ": جاء في فتح الباري ْ  مـن الظلـم وأطلـق ذلـك للمبالغـة في "َ

 .)١("التنفير عن المطل

ِّالأداء النبوي"والذي يثير الانتباه في    َ َّأنـه عـبر بالمـصدر في الـسلوك؛ وهـو: امع الج"َّ َّ :

ِووصــفه ) ْالمطــل(
ً، لا بالفعــل؛ ذلــك أن المــصدر يــدل عــلى الحــدث مجــردا مــن )ظلــم(ْ َّ ُ َِّ ُّ

َّالزمان، حتى لا يرتبط التحـريم في ذهـن المتلقـي بزمـان معـين؛ وهـو مـا يـشعر بـأن مجـرد  َّ َُّ ٍ ٍ َِ َّ

ٌالمطل ظلم ْ ُ ِْ ًولو لم يحدث إلا مرة-َ ً الشريعة تأباه جملة وتفصيلاَّ، وأن-َّ ً َُ. 

ً : ْَ ُا"ا ما"طا  :  

ِلي الواجـد« :قـال رسـول االله : عن عمرو بـن الـشريد، عـن أبيـه، قـال   ِ َ ْ ُّ َ
ُيحـل عرضـه  )٢( َ ْ

ِ ُِّ ُ

ُوعقوبته َ ُ ََ ُ«)٣(. 

يمــه ملازمتــه، ومطالبتــه، إذا امتنــع المــوسر مــن قــضاء الــدين، فلغر": جــاء في المغنــي  

لي «: ونحــو ذلـك؛ لقــول رســول االله . يـا ظــالم، يــا معتـد: والإغـلاظ لــه بـالقول، فيقــول

 أي يحــل القــول في عرضــه : حبـسه، وعرضــه:فعقوبتــه. » الواجـد، يحــل عقوبتــه وعرضــه

 .)٤("بالإغلاظ له

ِ عنــه؛ إذ إنــه مــن المعلــوم "الحــصانة الــشرعية"وهــذا هــو المقــصود برفــع    َّ مــن الفقــه ْ

ٍأن عرض المسلم حرام، لا تبيح الشريعة لأحـد: ِبالضرورة ُ ُ ُ ٌ َ ُأن ينتهكـه، أو -ًكائنـا مـن كـان-َّ َ ِ َ

                                                        

 ).٤/٤٦٥(فتح الباري :  ابن حجر)١(

ُّ اللي)٢( ْلوي؛ ينظر: هو المطل، وأصله: َّ الغنـي مـن : ، والواجـد)١٥/٢٦٣(لسان العرب : ابن منظور: َ

 ).٥/٦٢(فتح الباري : ابن حجر: ينظر: ينظر. الوجد بالضم بمعنى القدرة

، والحـديث قـال عنـه ابـن ٤٦٨٩/مطـل الغنـي، ح: البيـوع، بـاب: ، كتاب)٧/٣١٦( سنن النسائي )٣(

والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما وأبو داود والنسائي من حديث عمرو ": حجر

 ).٥/٦٢(فتح الباري : ابن حجر: ؛ ينظر"بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه وإسناده حسن

 ).٤/٣٤١(المغني :  ابن قدامة)٤(



  
)٣٦٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ُيخوض فيه؛ إلا أنه حين انتهك المماطل  ِ
َ ُ ََّ َّ َ ُ ِّعرض أخيه المالي"َ َ ْ

َ، وانتهك حرمـة "ِ ْ ٍكليـة"ُ
َّ ِّ ُ" 

ِالمـال، عوقـب بمثـل مـا ا: من الكليات الخمس الكـبرى؛ وهـي َ ُ
ِنتهـك، وجـوزي بمثـل مـا ِ َ ُ َ

ِاقترف؛ فأحل عرضه، وجازت عقوبته؛ وفي ذلكم عطاء من الفقه عظيم ِ
ٌ ُ ُُ ُ ْ َّ ُ. 



 )٣٦٨( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

 

 

 

ما ا  
طا  ت ااا  

 

ــشكلة  ــل م ــا؛ لح ــا فقهي ــاول مقترح ــا يتن ــب فيه ــل مطل ــب؛ ك ــسة مطال ــه خم �وفي ً

 : المماطلة؛ وذلك على الوجه التالي

 ولاا :ر ل إ ْا .  
ما ا :ط ر اا  ا اا.  
ا ا :طل ا ل ا اا.  
اا ق: ا طا اإ.  

ا ا : ض  طا ا اإ.  

 : الب على النحو التاليويمكن بسط هذه المط  

   



  
)٣٦٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  ا اول
ر ل إ ْا   

ِّتبدو معقوليـة هـذا الاقـتراح الفقهـي في معالجـة مـسألة مماطلـة الغنـي في أداء دينـه في   

�كونه ذا سند متوجه لدى فقهائنا القدامى، كما أنه يملـك أفقـا فقهيـا مهـما في هـذا الـسياق؛  ِ ُ � ً ُ ُ َّ

َا على تعويض الضرر الواقع على المدين بسبب المماطلة؛ حيث إنه يرتجـى مـن ًكونه قادر ْ ُ َّ

 .الربح المأمول من عملية المضاربة أن يسهم في هذا التعويض

  :رة ا ااح
ِأن تتحول العلاقة من مداينة إلى مضاربة؛ فيـصير صـاحب الـدين    ْ َّ ُ َّرب المـال؛ ) ُالـدائن(َّ

ِوذلك في مال الدين ْ ُ المماطل فيه، ويصير المـدين مـضاربا في ذات المـال، ويكـون الـربح َّ ْ ً ُِّ ُ ِ َ ِ َُ َ

 . بينهما

  :ا ا ا ااح
 :ُوردت هذه الصورة في كتب فقهائنا القدامى؛ ومن ذلك ما يلي  

ــاع- ــشاف القن ــاء في ك ــة ) أو(": َّج ــال رب وديع ــي(ق ــبض وديعت ــك ) اق ــد أو من ــن زي م

صـح؛ لأنـه وكلـه في ) وضـارب بـه(من فلان ) ديني(ل رب دين اقبض قا) أو(وضارب بها 

قـال ضـارب ) أو(. قبض الدين أو الوديعة وعلق المـضاربة عـلى القـبض وتعليقهـا صـحيح

) وزال ضـمان الغـصب(ذلـك؛ لأنـه في معنـى الـدفع ) بعين مالي الـذي غـصبته منـي صـح(

رب ديـن ) وإن قال(... بقائه بيدهبمجرد عقد المضاربة وصار المال أمانة بيده لإذن ربه في 

 .)١(" ....المال لم تصح لعدم حضور) ضارب بالدين الذي عليك(

قارضـتك عـلى الـدين الـذي لي عليـك، : ولو قال للمـديون": وجاء في روضة الطالبين-

ولـو كانـت دراهمـه في يــد غـيره وديعـة، فقارضـه عليهـا، صـح، ولــو ... لم يـصح القـراض

 .)٢("...حكانت غصبا، صح على الأص

                                                        

 ).٣/٥١٢(كشاف القناع عن متن الإقناع :  البهوتي)١(

 ).٥/١١٨(روضة الطالبين :  النووي)٢(



 )٣٧٠( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

ضـارب بالـدين : ولا يجـوز أن يقـال لمـن عليـه ديـن: (قـال: مسألة": وجاء في المغني-

يحتمـل أن تـصح المـضاربة؛ لأنـه إذا اشـترى شـيئا : وقال بعض أصـحابنا  ...)الذي عليك

للمضاربة، فقد اشتراه بإذن رب المال، ودفع الدين إلى من أذن له في دفعه إليـه، فتـبرأ ذمتـه 

 .)١("....بعه، وضارب بثمنه: ا، وقالضًَ كما لو دفع إليه عرمنه، ويصير

 ءول ا  و:  
َّبعد التأمل الفقهي لما تفضل به فقهاؤنا في بيان الحكم الفقهي للمـسألة، يمكـن التوصـل  ِ ُّ

 :ما يلي إلى

َّتبين من النقولات السابقة أن جمهـور الفقهـاء عـلى عـدم جـواز تحويـل: ًأولا  الـدين إلى َّ

نـص أحمـد عـلى هـذا، وهـو ": مال مضاربة؛ يقول ابن قدامة في عـدم جـواز هـذه الـصورة

قال ابن المنـذر أجمـع كـل مـن نحفـظ عنـه مـن . قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه مخالفا

 .)٢(" ...أهل العلم، أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة

 وقـال ": نابلـة مـن رأى جـواز هـذه الـصورة؛ يقـول ابـن قدامـةيوجد مـن فقهـاء الح: ًثانيا

 .)٣(" ...يحتمل أن تصح المضاربة: بعض أصحابنا

َّلم يجز الفقهاء هذه الصورة؛ لعدم وجود المال وقت العقـد، ولأن الـدائن لا يملكـه : ًثالثا

َّحال العقد، ومن ثم يستحيل قبضه
)٤(. 

ًذه الـصورة؛ إذا كـان المـال وديعـة، أو كـان مـالا يـرى الـشافعية والحنابلـة جـواز هـ: ًرابعا

 .)٥(ًمغصوبا

                                                        

 ).٥/٥٣(المغني :  ابن قدامة)١(

 . المصدر السابق)٢(

 . المصدر السابق)٣(

ابــن ). ٣/٥١٢(كــشاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع : البهــوتي). ٥/١١٨(روضــة الطــالبين :  النـووي)٤(

 ).٥/٥٣(المغني : قدامة

 . المصادر السابقة)٥(



  
)٣٧١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

اقـبض المـال الـذي : ُأجاز الحنابلة صورة المضاربة التي يقول فيها الـدائن لآخـر: ًخامسا

 .)١(، فقبضه وضارب بهعلى فلان، واعمل به مضاربة

َّبناء على ما سبق؛ يتضح أن جمهور الفقهاء لم يجيزوا تحويل الدين إلى ما   ل مـضاربة؛ ً

عدم وجود المال حال العقد، بيـنما أجـازوا المـضاربة في مـال الوديعـة : وحجتهم في ذلك

َوالمال المغصوب، رغم أن علـة عـدم الجـواز متحققـة في المـال المغـصوب؛ كونـه غـير  َّ َّ

 .َّموجود حال العقد، وأن صاحبه لا يملكه، ويستحيل قبضه

؛ -َّكـما تقـدم-د أجـازوا الـصورة محـل الاقـتراحَّكذلك رأينا أن بعض فقهاء الحنابلة قـ  

 إذا اشترى شيئا للمضاربة، فقد اشتراه بإذن رب المال، ودفع الـدين إلى )المدين: أي (لأنه

 بِْ، وضـارهُعْـِب: ا، وقالضًَمن أذن له في دفعه إليه، فتبرأ ذمته منه، ويصير كما لو دفع إليه عر

َ؛ فيعطى المعدوم حكم الموجودبثمنه ُ ُْ ُ)٢(. 

 احا ا  ى:  
َّأن هـذه الـصورة قـد وقـع الاخـتلاف فيهـا بـين الفقهـاء، ومـن ثـم فـإن -ممـا سـبق-َّتبين   ََّّ

 .اقتراحها كعلاج لمعضلة مماطلة المدين الموسر ينسحب عليه نفس الخلاف

َّغير أنه يسع الباحث قبول القول بالجواز؛ ذلك أنه لم يظهر لـدي فـا   َّ َُّ ٌرق فقهـي جـوهري َ ٌّ ٌ

ِيقتــضي جــواز الــصورة في المــال المغــصوب وعــدم جوازهــا في مــال المــدين المماطــل 

 .الموسر

ًكما يزيـد الباحـث اطمئنانـا   َ ٍوجـود سـند فقهـي معتـبر ذي وجاهـة اسـتدلالية ممـا قـرره : ُ ٍ ٍِ ٍّ

َ؛ الأمــر الــذي يــضفي عــلى هــذا القبــول رصــان)بعــض الحنابلــة(بعـض الفقهــاء الــسابقين  َ َ
ةَ ِ

 .َالتوثيق، وجدارة الاطمئنان

                                                        

 ).٣/٥١٣(كشاف القناع عن متن الإقناع : البهوتي). ٥/٥٣(المغني :  ابن قدامة)١(

ابــن ). ٣/٥١٣(كــشاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع : البهــوتي). ٥/١١٨(روضــة الطــالبين :  النـووي)٢(

 ).٥/٥٣(المغني : قدامة



 )٣٧٢( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

ُّومـن ثـم فـإن قلـب الباحـث يطمـئن إلى إ   َ
ِ َّ ِمكانيـة تطبيـق هـذا المقـترح؛ لاَّ ِ سـيما إذا كــان ِ

 .واالله أعلم. ُتطبيقه يسهم في علاج معضلة مماطلة المدين الموسر



  
)٣٧٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ما ا  
  ط ر اا  ا اا  

  : ااح  ل ا او ول ا  
اح: أورة ا:  

ِيمكــن صــياغة صــورة هــذا الاقــتراح في الــسماح للــدائن أن يــشترط عــلى المــدين بــذل    َ ِ ِ َّ

عــن الــضرر الـذي يلحــق بدينــه إذا امتنــع عــن أداء الــدين في -غــير محــدد مــنهما-تعـويض

ُالوقت المحدد، وكان المدين موسرا، ويكون تقدير هذ ٍا الضرر بإحـدى طـرق ثـلاث؛ إمـا ً

 .)١(يُقرره القاضيبما أو ِّبالرجوع إلى أهل الخبرة، أو بالاتفاق عليه فيما بعد، 

ًم :احا ا و ى:  

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم اشتراط التعويض على التأخير في أداء الـدين مـن   

 :اهينالموسر المماطل ووجوب الوفاء به إلى اتج

َيرى أصحابه جواز هذا الاشتراط، وصحة إيجاب الوفاء به: اه اول َ. 

: الـصديق الـضرير، والـشيخ: مصطفى الزرقا، والدكتور: وإلى هذا الاتجاه ذهب الشيخ  

 .)٢(عبد الحميد السائح

إنني أرى أن مبدأ تعويض الدائن عن ضرره نتيجة لتـأخير المـدين ":  الشيخ الزرقايقول  

 في نـصوص الـشريعة وأصـولها وجـدْلدين في موعده هو مبدأ مقبول فقها، ولا يل ًوفاء عن

العامـة مـا يتنـافى معـه، بـل بـالعكس يوجـد مـا يؤيـده ويوجبـه، واسـتحقاق هـذا  ومقاصدها

                                                        

 ،النفـائس، الأردن لمديونيات ومعالجتها مـن التعثـر في الفقـه الإسـلامي، دارصيانة ا: عثمانشبير،  )١(

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ ، ١ط

، بحـث لحكم عـلى المـدين المماطـل بـالتعويض عـلى الـدائن؟ ااًقبل شرعُ هل ي: الزرقا، مصطفى)٢(

 :العزيـزسـم الـسابق لمجلـة جامعـة الملـك عبـد الاوهـي (منشور بمجلـة أبحـاث الاقتـصاد الإسـلامي 

ــلامي ــصاد الإس ــي،الاقت ــز، مركــز النــشر العلم ــد العزي ــك عب ، ٢/، ع٢/، م) وتــصدر عــن جامعــة المل

 .١١٢-١٠٣، ص١٩٨٥/ه١٤٠٥



 )٣٧٤( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

مشروط بأن لا يكون لـه معـذرة شرعيـة في هـذا التـأخير، بـل يكـون  التعويض على المدين

 .)١(ه ظالم كالغاصببأن مليئا مماطلا يستحق الوصف

مه اعدم جواز هذا الشرط، وعدم صحة إيجاب الوفاء به: ا. 

َّنزيـه حمـاد، والـدكتور رفيـق المـصري، وغيرهمـا مـن : وإلى هذا الاتجاه ذهب الـدكتور

 .)٢(العلماء

دا  
  : أد أب اه اول

ــة مــن الــسنة اســتدل أصــحا ب الاتجــاه الأول القــائلون بجــواز اشــتراط ال   تعــويض بأدل

 :والمعقول؛ ومنها ما يلي

أو :ا :  

 .)٣("...َلا ضرر ولا ضرار":  قالَّأن رسول االله --حديث أبي سعيد الخدري-١

ا  ا و:  
َّبين الحديث الـشريف حـرص الـشريعة عـلى رفـع الـضرر؛ وهـو مـا يـتجلى في القاعـدة    ُ َّ

ِالمـوسر في  ِ المـدينَتـأخيرَّ، وإن )الـضرر يـزال(ا الحديث؛ وهي الفقهية المستمدة من هذ

ِبدينه من الضرر المحقق الذي تجب إزالته، ولا إزالة لهذا الـضرر عمـن لحقـهلوفاء ا َّ ُ ِ ِ
ْ بـلا -َ

                                                        

، مرجـع سـابق، لحكـم عـلى المـدين المماطـل بـالتعويض عـلى الـدائن؟ ااًقبـل شرعـُهل ي:  الزرقا)١(

 . ١١٢ص

بحـوث : ي، محمـد بـن عـليالقر. ١٠٨-١٠١، ص١/، ع٣/ مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م)٢(

ــاشر ــلامي، الن ــل الإس ــسعودية، : في التموي ــة ال ــع، المملكــة العربي ــشر والتوزي ، )ط.د(دار المــيمان للن

الاتفاق على إلزام المدين : الضرير، الصديق محمد الأمين. ٣٠٧-٣٠٦ص . ١٩٨٥/ه١٤٠٥، )ت.د(

 .١١٣-١١١الموسر بتعويض ضرر المماطلة، ص 

 .َّ تقدم تخريجه)٣(



  
)٣٧٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ًإلا بالتعويض عليه؛ إذ إن معاقبة المماطل لا تفيـد المـضرور شـيئا دون التعـويض؛ -ِّمسوغ ُ َّ ْ

 .)١(لضررفهو وحده ما يزيل عنه ا

ا ا :  
الـضرر يوجبـه تحقـق وإنـما َّنوقش هذا الاسـتدلال بـأن الـضمان لا يجـب في كـل ضرر؛ 

ْوهذا لا ينطبق على ضرر المماطلـة؛ إذ  أو الإتلاف في المال، ،الأذى في الجسمكالمادي 

َّإنها من الأضرار المعنوية؛ ومن ثم   . )٢(بمالا ًوجب تعويضت هي لافَّ

ٌمطل الغني ظلم« :قال أن رسول االله : بي هريرة رضي االله عنه عن أ-٢ ِّ َْ ُُ ِْ   .)٣(»الحـديث ... َ

ِلي الواجـد« :قـال رسـول االله :  عن عمرو بـن الـشريد، عـن أبيـه، قـال-٣ ِ َ ْ ُّ َ
ُيحـل عرضـه  )٤( َ ْ

ِ ُِّ ُ

ُوعقوبته َ ُ ََ ُ«)٥(. 

ا ا  ا و:  
َّدل الحديث الأول على أن   ُ ُ المطل ظلم، والمماطل ظالم، بينما أضاف الحديث الثـاني َُّ ٌ ٌ

ِعدالة التشريع في مواجهة معضلة المماطلة؛ فأباحت عـرض المماطـل وعقوبتـه؛ واقـتراح  َ ْ
ِ َ

ــدها  ــشريعة وقواع ــول ال ــع أص ــق م ــك متف ــيما وأن ذل ــة؛ لا س ــل في العقوب ــويض داخ ٌالتع َِّ َّ ٌ ِ

 .)٦(وأصولها

                                                        

، مرجـع سـابق، لحكـم عـلى المـدين المماطـل بـالتعويض عـلى الـدائن؟ ااًقبـل شرعـُهل ي: الزرقا )١(

 .٣٠٦بحوث في التمويل الإسلامي، مرجع سابق، ص: ، القري١٠٧ص

 .م٢٠٠٠ ، دار الفكر العربي، القاهرة،)ط.د(،  الضمان في الفقه الإسلامي: عليالخفيف،)٢(

 .٢٢٨٧/الحوالة، وهل يرجع في الحوالة، ح: لات، بابالحوا: ، كتاب)٣/٩٤( صحيح البخاري )٣(

ُّ اللي)٤( ْلوي؛ ينظر: هو المطل، وأصله: َّ الغنـي مـن : ، والواجـد)١٥/٢٦٣(لسان العرب : ابن منظور: َ

 ).٥/٦٢(فتح الباري : ابن حجر: ينظر: ينظر. الوجد بالضم بمعنى القدرة

 .َّ تقدم تخريجه)٥(

، مرجـع سـابق، كـم عـلى المـدين المماطـل بـالتعويض عـلى الـدائن؟لح ااًقبـل شرعـُهل ي:  الزرقا)٦(

 .٣٠٦بحوث في التمويل الإسلامي، مرجع سابق، ص: ، القري١٠٧ص



 )٣٧٦( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

ٌالـصلح جـائز « :قال أن رسول االله : ن أبيه، عن جده عن عمرو بن عوف المزني، ع-٤ ِ
َ ُ ُّْ

َّبين المسلمين، إلا صـلحا حـرم حـلالا، أو أحـل حرامـا، والمـسلمون عـلى شروطهـم، إلا  ُ ً َّ ُِ ِْ ُ ْ ً َ َ َّ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ
ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ً ُ ََ َّ َ َْ َ َ َ

ًشرطا حرم حلالا، أو أحل حراما َ َ ََّ َ ْ َ ََّ ََ َ ً ً ْ َ«)١(. 

ا ا  ا و:  

َّدل الحـديث الـشريف عـلى جـواز الاشـتراطات الــضامنة للحقـوق مـا دامـت متفقـة مــع   

اشــتراط التعــويض لمــن لحــق بــه الــضرر عــلى : الــضوابط الــشرعية؛ وهــذه الــصورة وهــي

ا الـشريعة تهـشرط صحيح لازم؛ لأنـه يتفـق مـع قواعـد العدالـة التـي قرر المدين المماطل

 .)٢(بخصوصه ي عنهنهالإسلامية، ولم يرد 

ا ا :  

َّلـيس مـسلما؛ لأن الـشرط  َّنوقش الاستدلال بأن إطلاق القول بصحة الـشروط ولزومهـا   ً َّ ُ

ْإذا تعارض مع الشرع أبطل؛ ؛ لأنـه وهو الحال مع اشتراط التعويض بالمال عنـد المماطلـة ُ

 .)٣(ربا صريح

 :ااب

ًيمكن أن يجاب بأن هناك فارقا بين التعويض المقصو  :د والربا؛ يتجلى فيما يليَّ

َّ إن الفوائد الربوية في حقيقتها استغلال من الدائن ، كما أنهـا تـضمن أصـل دينـه مـع :ًأولا َّ

ٍربـح ثابـت دون نظـر إلى مـصير الطـرف الآخــر، ذلـك الطـرف الـذي يتحمـل كــل -وحـده-ٍ

ْالمخاطر المحتملـة حـين تقـع، بخـلاف التعـويض عـن ضرر التـأخير؛ إذ هـو في مقـصوده 

ٍإقامة لعـدل مـأمول، وإزالـة لـضرر محقـق مارسـه ٍ ٌ ٌشـخص غـير مـسئول، نـسي -ٍعـن قـصد-ٌٍ

                                                        

 في الصلح بين الناس، ما ذكر عن النبي : أبواب الأحكام، باب: ، كتاب)٣/٦٢٦( سنن الترمذي )١(

 .نٌ صحيحهذا حديث حس: -في الموضع المذكور-، قال عنه الترمذي١٣٥٢/ح

 .٥٦، مرجع سابق، صالضمان في الفقه الإسلامي:  الخفيف)٢(

 . المرجع السابق)٣(



  
)٣٧٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ِّواجبه، واستباح حقـوق الغـير؛ فوجبـت معاقبتـه؛ امتثـالا للـنص الكـريم الـذي أبـاح عرضـه  ً

 وعقوبته؛ فهل تستوي الصورتان؟

الذي مـن أجلـه َّأن الفوائد الربوية هي الأصل :  من المفهوم من عقود الربا بالضرورة:ًثانيا

ــي  ــد ؛ إذ ه ــم العق ْت ُ ــد"َّ ــتثمار القاع ــن "الاس ــوع م ــذا الن ــون، وه ــه المراب ــئ علي ــذي يتك  ال

ُأمـا تعـويض .  هو قاصمة ظهر الاقتصاد، وماحق موارد البلاد والعبـاد"الاستثمار الكسيح" َّ

َّالضرر فليس مقصودا للعقد، ولا سببا في إبرامه، ولا طريقـا لأكـل حركـة الغـير، وإنـما ً ً  هـو ً

ٌ لخلل تسبب طرف ظالم مستهتر"وضبط إيقاع" و "إعادة توازن" ٌ)١(. 

ًم :لا  :  

 ؛  )٢(وذلك من ثلاثة أوجه

ِّإن تأخير أداء الحق عـن ميعـاده مـن المـدين المماطـل القـادر عـلى الوفـاء يـشبه : الأول   َّ

ٌلتـأخير ظلـم، كـما َّلأن هـذه المماطلـة وا: الغصب؛ فيجب أن يأخـذ حكمـه لـسببين؛ الأول

ــه : الثــاني. أكدتــه النــصوص الــسابقة ِّأن التعــدي عــلى المــال بالحجــب مثــل التعــدي علي ِّ َّ

ِعدم تمكين صاحب الحق من حقه: ْبالغصب؛ إذ النتيجة واحدة؛ وهي ِّ َ ِّ ِ ِ ُ. 

َّإن القول بعدم مشروعية التعويض يجعل مؤدي الحق ومانعه سواء، اللهم إلا مـن : الثاني ُِّ َّ
ِ ِ ِ َ

َّلتخويف من العذاب الأخروي؛ الأمر الذي قد يـشجع كـل مـدين عـلى أن يـؤخر مـا عليـه، ا ٍ َّ

ًويماطل فيه قدر استطاعته؛ طمعا في الاستفادة منه قدر الإمكان؛ متكئـا عـلى أمنـه العقـاب؛  َِّ
ً

 . وهو ما يخالف مقاصد الشريعة، وسياستها الحكيمة في إدارة مصالح الناس

                                                        

، مرجـع سـابق، لحكـم عـلى المـدين المماطـل بـالتعويض عـلى الـدائن؟ ااًقبل شرعـُهل ي:   الزرقا)١(

 .١١١ص

ق، ، مرجـع سـابلحكـم عـلى المـدين المماطـل بـالتعويض عـلى الـدائن؟ ااًقبـل شرعـُهل ي:  الزرقا)٢(

 .٣٠٦بحوث في التمويل الإسلامي، مرجع سابق، ص: ، القري١٠٨ص



 )٣٧٨( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

َمن أمن التع": أقول ْ
 ...!َويض، احترف المماطلة ِ

ــث   ــك أن نظــام : الثال ــدائن؛ ذل ــع ضررا جــسيما بال ــويض يوق ــدم جــواز التع ــول بع َّالق ً ً

يغلب عليه معوقات تأجيل الدعاوى، واستئناف الحكـم -في عصرنا الحاضر-المرافعات

ٍالقضائي البدائي، وغير ذلك من وسائل التأخير؛ مما يبقي القضية الواحدة سـنوات عجـا
ْ ُ فٍ َّ

ُّلا يبت فيها َ ُ
)١(. 

َّنوقش الوجه الثالث بـأن طـول إجـراءات التقـاضي، ومـا يـتمخض عنـه مـن تطويـل أمـد   

ُّالمماطلة، وما يترتب على كليهما مـن تحقـق ضرر جـسيم عـلى الـدائن لا يـصح أن يكـون  ِ

ًمبررا لإباحة التعويض عن ضرر المماطلة؛ لأن الفقـه الإسـلامي لـيس مـسئولا عـن إيجـاد َّ ًَّ 

ْحلول لمشكلات أفرزتها تقنينات وضـعية ليـست مـن ديـن االله في شيء، كـما أنـه لا يـسأل  ُ َّ

ُّعن المظالم التي نشأت وترعرعت في ظل قوانين علمانية يرفضها؛ ومـن ثـم فـلا يـصح أن  َّ

 .)٢(يطالب الفقه الإسلامي بترقيع الخروق التي ترتبت على البعد عن شريعة االله

ه اب اأ أدم:  

القائلون بعدم جواز هـذا الـشرط، وعـدم صـحة إيجـاب - استدل أصحاب القول الثاني  

 :بما يلي-الوفاء به

-لـدى الفقهـاء-الوسيلة المشروعة المنصوص عليها لردع الموسر المماطـلإن  -١

ْتتمثل في تهديده بالجزاء الأخروي، وأمر القاضي له بـالأداء، وحبـسه إذا امتنـع عـن الأداء، 

َّا أصر على الامتناع؛ فللقـاضي أن يـضربه أو يعـزره بـما يـراه، فـإن أبـى واسـتكبر، جـاز َّثم إذ

                                                        

، مرجـع سـابق، لحكـم عـلى المـدين المماطـل بـالتعويض عـلى الـدائن؟ ااًقبـل شرعـُهل ي:  الزرقا)١(

 .٣٠٦بحوث في التمويل الإسلامي، مرجع سابق، ص: ، القري١٠٨ص

بحـوث في : ، القـري١٠٨-١٠١، ص١/، ع٣/ مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، مرجع سـابق، م)٢(

 .٣٠٧التمويل الإسلامي، مرجع سابق، ص



  
)٣٧٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

افتئـات عـلى الطـرق  والقول بجواز التعـويض المـالي. ِّللحاكم أن يبيع ماله ويوفى الدائنين

 .)١(اًلا يجوز شرعما  َّالشرعية التي نص عليها الفقهاء؛ وهو

ِالتذرع إلى الربا المحـرم؛ وسـد الذريعـة القول بجواز التعويض المالي يفتح باب  -٢ ُّ

ًمقصود شرعا، ومعتبر فقها ٌ ً ٌ)٢(. 

ا  :  
 ناقش المجيزون دليلي المانعين بمثل ما أجابوا به على مناقشة المانعين على أدلتهم؛   

َّ إن الفوائد الربوية في حقيقتها استغلال من الدائن ، كما أنهـا تـضمن أصـل د:ًأولا ينـه مـع َّ

ٍربـح ثابـت دون نظـر إلى مـصير الطـرف الآخــر، ذلـك الطـرف الـذي يتحمـل كــل -وحـده-ٍ

ْالمخاطر المحتملـة حـين تقـع، بخـلاف التعـويض عـن ضرر التـأخير؛ إذ هـو في مقـصوده 

ٍإقامة لعـدل مـأمول، وإزالـة لـضرر محقـق مارسـه ٍ ٌ ٌشـخص غـير مـسئول، نـسي -ٍعـن قـصد-ٌٍ

ِّ معاقبتـه؛ امتثـالا للـنص الكـريم الـذي أبـاح عرضـه واجبه، واستباح حقـوق الغـير؛ فوجبـت ً

 وعقوبته؛ فهل تستوي الصورتان؟

َّأن الفوائد الربوية هي الأصل الذي مـن أجلـه :  من المفهوم من عقود الربا بالضرورة:ًثانيا

ــي  ــد ؛ إذ ه ــم العق ْت ُ ــد"َّ ــتثمار القاع ــن "الاس ــوع م ــذا الن ــون، وه ــه المراب ــئ علي ــذي يتك  ال

ُأمـا تعـويض .  هو قاصمة ظهر الاقتصاد، وماحق موارد البلاد والعبـاد"سيحالاستثمار الك" َّ

َّالضرر فليس مقصودا للعقد، ولا سببا في إبرامه، ولا طريقـا لأكـل حركـة الغـير، وإنـما هـو  ً ً ً

ٌ لخلل تسبب طرف ظالم مستهتر"وضبط إيقاع" و "إعادة توازن" ٌ)٣(. 

                                                        
رحمـاني، . ٨٦٨، صصيانة المديونيات ومعالجتها مـن التعثـر في الفقـه الإسـلامي: عثمانشبير،  )١(

، ١لبنـان، ط-، دار البـشائر الإسـلامية، بـيروت)١/٦٠١(حماية الـديون في الفقـه الإسـلامي، : إبراهيم

ــري. م٢٠١١/ه١٤٣٢ ــابق، ص: الق ــع س ــلامي، مرج ــل الإس ــوث في التموي ــاث ٣٠٧بح ــة أبح ، مجل

 .١/، ع٣/الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، م

 ).١/٦٠١(حماية الديون في الفقه الإسلامي، :  رحماني، إبراهيم)٢(

، مرجـع سـابق، لحكـم عـلى المـدين المماطـل بـالتعويض عـلى الـدائن؟ ااًقبل شرعـُهل ي:   الزرقا)٣(

 .١١١ص



 )٣٨٠( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

  :و   ا اح

َّق أن هناك طرحا فقهيـا يعـالج مـسألة مماطلـة المـوسر في أداء الـدين، وأن َّتبين مما سب   ً ً

هذا الطرح يقوم على جواز التعويض بالضوابط التـي سـبقت الإشـارة إليهـا لـدى أصـحاب 

ًهذا القول، وأن هذا الطرح غير مقبول لدى جمهور الفقهاء قديما، وغالبية الفقهاء حديثا ً َّ. 

ٍّيـة تقتـضي القـول بوجـود سـند شرعـي متوجـه يتـيح القـول بإمكانيـة َّغير أن الأمانة الفقه  

 :قبول هذا الطرح، وجواز تطبيقه؛ ومن ذلك ما يلي

في كـل إبـل سـائمة في كـل أربعـين «: اًحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جـده مرفوعـ-١

ها، ابن لبون لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخـذو

 .)١(» من عزمات ربنا، لا تحل لآل محمد منها شيءةًمَزَْ ع؛وشطر إبله

ا ا  ا و:  

ُّهذا الحديث من أصرح الأدلة على جواز التعويض بالمال، وهو ما لا تصح معه مخالفةــ 

ُولا يستقيم مع ظهور دلالتـه اعـتراض؛ لـذلك ادعـى المـانعون نـسخه؛ حتـى ادعـى الـبعض  َّ

 .)٢(َلإجماع على نسخها

والـذي نفـسي بيـده لقـد هممـت أن آمـر بحطـب، «:  قـالَّحديث أبي هريرة أن النبي -٢

فيحطب، ثم آمر بالصلاة، فيـؤذن لهـا، ثـم آمـر رجـلا فيـؤم النـاس، ثـم أخـالف إلى رجـال، 

 . )٣(»الحديث ...فأحرق عليهم بيوتهم

                                                        

، وقـال )١/٥٥٤(، ١٤٤٨/الزكـاة، ح: المستدرك على الصحيحين، كتاب: ه الحاكم؛ ينظر أخرج)١(

 .�حقا: "عزمة"ومعنى . هذا حديث صحيح الإسناد: الحاكم عنه

ًتعليقا على دلالة الحديث عـلى جـواز -؛ يقول الطحاوي)١٥/٩٩ (شرح مشكل الآثار:  الطحاوي)٢(

 .الموضع نفسه: ؛ ينظر"ذلك مما قد نسخوقد أجمع أهل العلم أن ": -التعويض بالمال

. ٦٤٤/وجـوب صـلاة الجماعـة ، ح: ، بـاب)١/١٣١( متفق عليه؛ أخرجه البخـاري في صـحيحه )٣(

 .٦٥١/فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد عليها، ح: ، باب)١/٤٥١(وأخرجه مسلم في صحيحه 



  
)٣٨١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ا ا  ا و:  

  بحرق بيوت المتخلفين عـن صـلاة الجماعـة؛ ولم ِّلة على همه ِّالحديث واضح الدلا

ًأما ما يعنينـا فقهـا. يمنعه من ذلك سوى وجود النساء والذرية َّفهـو أن في ذلـك دلالـة عـلى : َّ

َّأن الحـرق عقوبـة تقتـضي إتـلاف المــال؛ وهـو مـا يفيـد جــواز إتـلاف مـال المماطـل الغنــي 

 .بالتعويض

 رأيتني سابع سبعة من بني مقرن مـا لنـا خـادم إلا واحـدة، لقد«: سويد بن مقرنحديث -٣

 .)١(» أن نعتقهالطمها أصغرنا، فأمرنا رسول االله 

ا ا  ا و:  

ٌيدل الحديث الشريف على جواز التعويض بالمال؛ ذلـك أن الجاريـة مـال، والإعتـاق   َُّ َّ-

َّ بإعتاقهـا إنـما هـو عقوبـة مـرهم النبـي ٌعقوبة بسلب المال؛ فـإذا أ-نظير ضربها وإهانتها

َمالية؛ جزاء ما ارتكبوه في حقها ٌ. 

ِكنـت أضرب غلامـا لي، فـسمعت مـن خلفـي : أبي مسعود الأنـصاري، قـالحديث -٤   ِ ِْ ََ ُ ُ ْْ ْ َُ ًَ ِ ُ ِ ْ َ ُ

ًصوتا ْ ِاعلم، أبا مسعود، اللهََُّ أقدر عليك منك عليه«: َ ِ ٍ
ْ ْ ُ ْ َ َْ َ ََ َ ُ َ َْ َْ َ ْ َ َ، فالتفت ف» َ َُّ ََ َّإذا هـو رسـول االلهِ صـلى االلهُ ْ َ َ ُُ ُ َ َ ِ

ُعليه وسلم، فقلت ْ َّ َُ َ َ َ َْ َ
َيا رسول االلهِ، هو حر لوجه االلهِ، فقال: ِ ََ َ ِ ِ

ْ َ ُ َ ٌُّ ُ َ ْأما لو لم «: َ َ ْ َ َ ُتفعل للفحتـك النـارَ َّ ْ ََ َ ََ َْ َ ْ« ،

ْأو  ُلمستك النار«َ ََّّ َْ ََ« )٢( . 

ا ا  ا و:  

َّدل الحديث على أن َ الصحابي الكـريم عوقـب بالحرمـان مـن مالـه َّ ً؛ عقوبـة ماليـة )العبـد(َّ ً

َدنيوية؛ ليقي نفسه عقاب الآخرة ً. 

                                                        

 .١٦٥٨/ه، حصحبة المماليك، وكفارة من لطم عبد: ، باب)٣/١٢٧٩( صحيح مسلم )١(

 .١٦٥٩/صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده، ح: ، باب)٣/١٢٨١( صحيح مسلم )٢(



 )٣٨٢( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

َّفي المــسألة، فــإن الــضمير -ًقــديما وحــديثا-وعليــه، وبعــد الوقــوف عــلى أقــوال الفقهــاء

ِّالفقهي مطمئن لإمكانية الأخذ بهذا الاقـتراح الفقهـي -لبـضوابطه الـواردة في القـول الأو-ٌّ

ًإذا لم يكن هناك بديل أولى منه شرعا، وأسلم منه اعتراضا ُ ً ٌ. 



  
)٣٨٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ا ا  
طل ا ل ا اا  

ا ا  اح اا ا ول و:  
اح: أورة ا:  

ُيجيــز هــذا الاقــتراح للــشخص، أو الهيئــة   ُ  أن يــشترط في-ًكالمــصرف الإســلامي مــثلا-ُ

ِالعقــد عــلى العميــل أنــه إذا تــأخر في ســداد قــسطين متتــاليين أو أكثــر، فإنــه يحــق للــدائن ُّ َّ َّ-

 .المطالبة بسداد بقية الأقساط المتبقية على الفور دفعة واحدة-ًشخصا، أو مؤسسة

  :   ا ااح

ُتتجلى فاعلية هذا الاقتراح -زاء عليـهَّأن المـدين إذا تـيقن وقـوع هـذا الجـ-حـال تفعيلـه-َّ

ِحرص على أداء دينه في وقته؛ وهو ما يـسهم -حال تأخره في سداد قسطين متتاليين أو أكثر َ

 .في علاج مسألة المماطلة

ان اا  اح١(ا(: 

ِأنه لم يتعرض أحد من سـادتنا الفقهـاء الـسابقين لهـذا الـشرط؛ -مبلغ اطلاعي-أحسب   ٌ ْ ََّّ

ًومن ثم لن نجد عندهم حكما  .ً فقهيا لهَّ

ِّوقبل إبداء الرأي الفقهي لهذا المقـترح، ينبغـي أن نقـف أمـام ثـلاث عقبـات قـد تحـول   

 ِدون القول بجوازه، وإمكان تطبيقه؛

َأن شرط إحلال بقية الأقساط قبـل موعـدها يحقـق منفعـة زائـدة للـدائن في عقـد : الأولى َّ

ِالقرض؛ ذلك أن استيفاء مؤجل الدين في الحال أنفع ْ َّ  في موعـده؛ وفي -ُبعـد- من استيفائهَّ

أن : ذلك زيادة في العقد بلا مقابل؛ فأشبهت الربا؛ ولهذا اشـترط الفقهـاء في بيـع المرابحـة

                                                        

 .٨٧٥صيانة المديونيات، ص:  شبير)١(



 )٣٨٤( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

؛ يقـول  )١(َّأن الثمن الأول يتصف بهـذه الـصفة-الذي اشترى السلعة بثمن مؤجل-يبيع البائع

ــثمن مطلــق لأن الأ": الــشيرازي ــثمن مؤجــل لم يخــبر ب ــاع ب ــن وإن ابت ًجــل يأخــذ جــزءا م

 .   )٢("...الثمن

ُ؛ ولعـل مـا يـشعر "بيعتين في بيعـة"َّأن هذا الشرط قد يوقع هذا العقد تحت مسألة : الثانية َّ

ُأن الــثمن مــتردد بــين أمــرين؛ إمــا حــال أو مؤجــل؛ وفي هــذا الاقــتراح ينقلــب الــدين : بهــذا َّ َّ

 .المؤجل إلى حال

د، وهو وحده من يملـك الانتفـاع بـه، أو التنـازل التأجيل حق للمدين بموجب العق: الثالثة

فإن الأجـل حـق المطلـوب مـن حيـث إنـه يـؤخر  ": عنه؛ وهو ما أشار إليه السرخسي بقوله

وعـبر عنـه ابـن عابـدين . )٣("قوله أبطلت الأجـل فـذلك إسـقاط منـه لحقـه ... المطالبة عنه

 . )٤("أبطلت الأجل أو تركته صار حالا: لو قال المديون ": بقوله

  تاه ا  ابوا:  

َّفيما يتعلق بتحقق منفعة زائدة للدائن في عقـد القـرض، أو أن التأجيـل حـق المـدين : ًأولا

ُوحده؛ فإنها وإن كانت منفعة زائدة، إلا أنها لا تجوز المعاوضة عليهـا ًَّ ٌلأن الـثمن معلـوم  ؛ ًَّ َّ

ِمــستقر في ذمــة المــدين مــن بدايــة العقــد، ِ
ًعــاجلا أو آجــلا-ولــه الخيــار في وقــت ســداده ٌ ً-

َّبخلاف ما لو طالب المدين بإنقاص شيء من الدين مقابل هـذا التعجيـل؛ فإنـه غـير . باتفاق ِ ْ َّ ُ

                                                        

المهــذب : ، الــشيرازي)٣/١٦٣(الحاشــية : ، الدســوقي)٥/٢٢٤(بــدائع الــصنائع :  الكاســاني)١(

 فقهيـة في قـضايا اقتـصادية حـوثب: عمر سليمان، وآخـرون-الأشقر، محمد سليمان: وينظر). ٢/٥٩(

 ).٢/٨٧٥(م، ١٩٩٨-ه١٤١٨، دار النفائس، الأردن، معاصرة

 ).٢/٥٩(المهذب :  الشيرازي)٢(

 ).٢١/٣٦(المبسوط :  السرخسي)٣(

 ).٥/١٥٧(الحاشية :  ابن عابدين)٤(



  
)٣٨٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

َّجائز عند جمهور الفقهاء؛ لأنه يصير بهذا من قبيل بيع الحلول الذي لا يصح، كما لـو زاده  ٌ

 .)١(الذي في الدين مقابل الأجل

َا مشابهة الاقتراح لصورة البيعتين في بيعـة؛ فهـو قيـاس غـير دقيـق؛ ذلـك أن النهـي َّأم: ًثانيا َّ

: ْتردد العقد بـين التعجيـل والتأجيـل؛ كـأن يقـول البـائع للمـشتري: عن بيعتين في بيعة معناه

ًثمنهــا حالــة كــذا، وآجلــة كــذا؛ ويفترقــان عــلى غــير تحديــد، ثــم يختلفــان مــستقبلا؛ يظنهــا  ٌَّ ٌ

ًأحدهما حالة ّ، ويحسبها الآخر مؤجلة، بخلاف ما لو حددا نوعا واحـدا واتفقـا عليـه، صـح َّ ً ًَّ َّ ً ُ

 .البيع

َّأما في صورة الاقتراح، فالأمر مختلـف؛ ذلـك أن تعجيـل الأقـساط وحلـول سـدادها عنـد  ٌ َّ

ٍالتأخير متفق عليه من بداية العقد، بل نص عليه العقد؛ وهو ما يجعل الطرفين على بينـة مـن 
ِّ َّ ٌ َّ

 .مرهما منذ البداية؛ الأمر الذي يقطع النزاع، ويزيل الغرر والجهالةأ

  :ى ا ا ا ااح

ُّبعد بيان صورة الاقتراح، وعرض ما قد ينازع جوازه، ومناقشة مـا قـد يـرد عليـه، يطمـئن    ِ

ٍّالضمير الفقهي إلى صحة هذا الاقتراح، وإمكان تطبيقه؛ لعدم وجود نص مان ُّ َّعٍ لـه، كـما أنـه ُ

ُيحقق المصلحة لطرفي الدين؛ الـدائن والمـدين، لا سـيما وأنـه مـن الـسبل التـي يمكـن أن  َّ ْ

 .)٢(تعالج معضلة مماطلة المدين الموسر في أداء الدين

                                                        

ــي)١( ــائق :  الزيلع ــين الحق ــيخي زاده)٥/٤٢(تبي ــر : ، ش ــع الأنه ــاجي)٢/٣١٥(مجم المنتقــى : ، الب

 ).٤/٦٥(المغني : ، ابن قدامة)٢/١٧٩(مغني المحتاج : ، الشربيني)٥/٦٥(

 ٦٤، وتأكـد ذلـك بـالقرار رقـم )٥١( وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقـم )٢(

ًيجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها ": ؛ وكان نص القرار  الأول)٢/٧(

يقـول الـدكتور . "ن أداء بعضها، ما دام المدين قـد رضي بهـذا الـشرط عنـد التعاقـدعند تأخر المدين ع

َّ، إلا أنـه رأى أنـه مـن الأولى أن "ِّولا مانع من هذا النص؛ لأنه يحقـق مـصلحة للـدائن": وهبة الزحيلي َّ



 )٣٨٦( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

اا ا  
  إا اط ق

م إلــزا: مـن الاقتراحــات الفقهيـة التــي يمكــن أن تـسهم في حــل معــضلة مماطلـة المــوسر

 :المماطل الموسر بالتصدق؛ ويمكن تناول هذا المقترح في النقاط التالية

ح: أوا ا رة:  

حال تـأخره في -ُيقوم هذا الاقتراح على اتفاق يقع بين الدائن والمدين يلتزم فيه المدين  

ِبدفع مبلغ من المال على سبيل الصدقة-الأداء ِ)١(. 

ان اا  احا:  

اختلــف الفقهــاء المعـــاصرون في حكــم عقوبــة المــدين المماطــل بــدفع غرامــة ماليــة،   

 :للجهات الخيرية؛ على قولين

 .عدم جواز عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية: القول الأول

ــنهم   ــاصرين، م ــاء المع ــبعض الفقه ــول ل ــو ق ــنة: وه ــو س ــي أب ــد فهم ــدكتور أحم ، )٢(ال

 .)٣(يق المصريوالدكتور رف

 .جواز عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية :القول الثاني

                                                                                                                                               

ًيعطى المدين مهلة مناسبةكأسبوعين مثلا ُ ْ ِ؛لأداء الدين-ُ ْ عاملات الماليـة الم: الزحيلي، وهبة:  ينظر"...َّ

 .١٧٦م، ص٢٠٠٢-ه١٤٢٣، ١لبنان، ط-، بيروت دار الفكر المعاصر:الناشر؛ المعاصرة

 وهذا المقترح قدمه الدكتور علي السالوس؛ حيث رأى جواز أن تتضمن العقود التـي تنطـوي عـلى )١(

�مداينة شرطا جزائيا يفرض على المدين المماطـل �جـزاء ماليـا يلتـزم -ٍّدون عـذر شرعـي-ً بأدائـه؛ لـيس ً

ٍلحساب الدائن، بل لحساب جهة خيرية يحددها العقد بحـوث في التمويـل الإسـلامي، : القـري: ينظر. ِ

 .٣١١مرجع سابق، ص 

، ٧؛ مقال منشور له في مجلة الأزهر، ج"المدين المماطل يعاقب بالحبس لا بتغريم المال": ينظر )٢(

 .٧٥٤: السنة الثالثة والستون ص

 .٧٤: هـ، ص١٤١٧، رجب ٢/، ع٣/اسات اقتصادية إسلامية، ممجلة در: ينظر )٣(



  
)٣٨٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ــاء المعــاصرين، مــنهم   ــو قــول لــبعض الفقه ــدكتور محمــد تقــي العــثماني: وه ، )١(ال

 ،)٤(، والــدكتور محمــد أنــس الزرقــا)٣(، والــدكتور عــثمان شــبير)٢(والــدكتور وهبــة الــزحيلي

 .)٥(والدكتور محمد القري

   ارات؛وى واا   رتو:  

ــة المحاســبة - ــشرعي لهيئ ــار المــدين المماطــل المعتمــد مــن المجلــس ال جــاء في معي

يجـوز أن يـنص في عقـود المداينـة، ": والمراجعة للمؤسسات الماليـة الإسـلامية مـا نـصه

ــزام المــدين عنــد المماطلــة بالتــصدق بمبلــغ أو  نــسبة، بــشرط أن مثــل المرابحــة، عــلى الت

 .)٦("يصرف ذلك في وجوه البر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة

يجــوز اشــتراط غرامــة مقطوعــة، ": جــاء في فتــاوى نــدوة البركــة الثانيــة عــشرة مــا نــصه-

وبنسبة محـددة عـلى المبلـغ والفـترة، في حـال تـأخر حامـل البطاقـة عـن الـسداد دون عـذر 

رف هــذه الغرامــة في وجــوه الــبر، ولا يتملكهــا مــستحق مــشروع، وذلــك عــلى أســاس صـــ

 .)٧("المبلغ

                                                        

هـ ١٤٢٤ ،٢ ط دمشق،-دار القلم : ؛ الناشربحوث في قضايا فقهية معاصرة:  العثماني، محمد تقي)١(

 .٤٦-٤٤، صم٢٠٠٣ -

 . ١٧٨، مرجع سابق، صالمعاملات المالية المعاصرة:  الزحيلي، وهبة)٢(

 .٨٧٧سابق، ص صيانة المديونيات، مرجع :  شبير)٣(

 ،٣/ممجلة جامعة الملك عبدالعزيز، الاقتـصاد الإسـلامي، مركـز النـشر العلمـي بالجامعـة، : انظر )٤(

 .٣٧ هـ، ص١٤١١

 . المرجع السابق)٥(

 .٩ المعايير الشرعية، ص)٦(

 .٣٠٤: فتاوى الهيئة الشرعية للبركة، ص )٧(



 )٣٨٨( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

وهو ما انتهى إليه مؤتمر المستجدات الفقهية الأول بشأن الـشرط الجزائـي المنعقـد في -

 يجوز أن يـشترط عـلى المـدين دفـع مبلـغ -ج": ـ؛ حيث جاء في قرارههـ١٤١٤عمان عام 

 .)١("د الدين بدون عذر مقبولمن المال ليصرف في وجوه البر، إذا تأخر عن سدا

دا  

  :أد ال اول-

جواز عقوبة المدين المماطـل بـدفع غرامـة استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم   

 : بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول؛ وذلك على الوجه التاليمالية، للجهات الخيرية

ب: أوا :  

وا : قولـه تعـالى: ريم الربا؛ ومنهااستدلوا بالآيات الدالة على تح ذين آمن ا ال ا أيه ُـ﴿ ي َ ََـ
ِ َّـ َـ ُّ َ

َاتقوا االلهََّ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين 
ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ِّ َ َ ُُ ْ َُّ ِ َ َ َ ََ َفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االلهَِّ * ُ َ َ

ِ ٍ ْ ِ ُ َ ُْ َ َْ َ ْ َ ْ ِ

ِورسوله ِ
ُ َ َ... ﴾)٢(. 

ا ا  ا و :  

إشارة إلى أن الحكمة من تحريم الربا هو ظلـم المـدين بأخـذ الزيـادة عـلى رأس ية في الآ

ُالمال، والظلم موجود، سواء أخذت الزيادة للدائن أو للجهات الخيرية، فيمنع
)٣(. 

هي التـي ينتفـع بهـا المـدين، وهـذا غـير : َّنوقش بأن الزيادة المقصودة بالتحريم: المناقشة

َّ لم تذهب للمدين، وإنـما للمؤسـسة الخيريـة؛ ومـن ثـم فقـد تحقـق َّمتحقق هنا؛ لأن الزيادة

َفلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون  ": المقصود المذكور في قوله تعالى َُ ُ ْ ْ ُ َْ َْ ُْ ََ ََ َ ُ
ِ ُِ َُ ُ َ)٤(. 

                                                        

 .٣٨٢: لشامل، لإرشيد، ص ا)١(

 . ٢٧٩-٢٧٨ :الآيتان:  سورة البقرة)٢(

 .٥١١ صالمماطلة في الديون،:  الدخيل)٣(

 .٢٧٩: الآية:  سورة البقرة)٤(



  
)٣٨٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ًم :ا :  
َلعن رسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم آكل الربا، « -   َ َ َ َ َِّ َ َ ْ ُ ََ َّ َ َِ ِ َّ ِومؤكله، وكاتبه، وشـاهديهُ ِ ِ ِ

ْ َُ َ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ، وقـال» ْ َ َ :

ٌهم سواء« َ َُ ْ« )١(. 

ا ا  ا و:  
ًأفاد الحديث الشريف التسوية بين أطراف المعاملة الربوية جميعا؛ فجعل الآكل   

ِ َ وهـو (ُُ

َّفي اللعن سواء؛ فدل عـلى أنـه كـما لا ) وهو المدين(، والمؤكل )الدائن َّ ِيجـوز للـدائن أن ً

ِيــشترط الزيــادة عــلى رأس المــال، فكــذلك لا يجــوز للمــدين أن يعطــي الزيــادة؛ ولا يعنــي  َ

َّاشتراطها في العقـد تـسويغ حلهـا، كـذلك لا يعنـي حـصول غـير الـدائن عليهـا حلهـا، ولـو  ِّ

ٍكانت لجهة خيرية ٍ
َّ

)٢(. 

ا:  
ِديث لا ينطبـق إلا عـلى العقـود التـي َّيناقش هذا الاستدلال بأن الوعيد المذكور في الح  

ُيقصد فيها أكل الزيـادة أصـلا؛ بحيـث لا تنـشأ إلا لهـذا الغـرض؛ أمـا مـا تكـون الزيـادة فيـه  َّْ ُُ ً ُِ ُ

ِبمثابة العقوبة على جرم كالمماطلة من الموسر فلا ينطبق عليها هذا الوعيد ِ. 

ً :لا :  
جره عن فعلـه، كـالحبس، والمنـع مـن الـسفر، تشمل ما يز: أن عقوبة المدين المماطل   

والضرب، والحجر على أمواله، ونحو ذلك حتى يـؤدي الحـق الـذي عليـه، ولم ينقـل عـن 

أحد من العلماء قبل هذا العصر أنه قضى أو أفتى بجواز اشـتراط غرامـة ماليـة عـلى المـدين 

 .)٣(لو كانت جائزةالمماطل تدفع لغير الدائن، كجهات البر ونحوها، مع قربـها من الذهن 

                                                        

 .١٥٩٧/لعن آكل الربا وموكله، ح: ، باب)٣/١٢١٨( صحيح مسلم )١(

أعـمال النـدوة الفقهيـة الرابعـة لبيـت ؛ مطـل الغنـي ظلـمَّبحـث في أن :  المنيع، عبد االله بـن سـليمان)٢(

 .٢٤٤، صل الكويتيويالتم

م، ١٩٩٠دراسـات في أصـول المـداينات، دار الفـاروق، المملكـة العربيـة الـسعودية، :  حماد، نزيه)٣(

 .٢٩٣ص



 )٣٩٠( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

ا:  

َّكما أنه لا يسلم لكـم ً ليس دليلا على المنع،  الفقهاء السابقينبأن عدم النقل عن: نوقش  

ِّإذا التـزم أنـه إن لم يوفـه حقـه في ": قال الحطاب؛ قال به بعض المالكيةهذا الادعاء؛ فقد 

ل الخـلاف المعقـود لـه وقت كذا، فعليه كذا وكذا لفلان، أو صـدقة للمـساكين، فهـذا محـ

َيقضى به:  وقال ابن دينار- كما تقدم -هذا الباب، فالمشهور أنه لا يقضى به  ُ")١(. 

مل اا أد:  

عقوبـة المـدين المماطـل بـدفع غرامـة استدل أصـحاب القـول الثـاني القـائلون بجـواز   

 :لتالي بأدلة من والسنة والمعقول؛ وذلك على الوجه امالية، للجهات الخيرية

أو :ا :  

ِلي الواجد«": قوله -   ِ َ ْ ُّ َ
ُيحل عرضه وعقوبته  َ ُ َ َُ ُ َ ْ

ِ ُِّ ُ«)٢(. 

ا ا  ا و:  

ِأفاد الحديث الشريف حل معاقبة المماطل الموسر، وأطلق العقوبة لردعـه عـن مطلـه؛    َِّ

يشتمل على محظـور؛ ومعاقبـة ًوهو دليل على جواز المعاقبة بكل رادع ما لم يكن إثما، أو 

َّالمماطل بإلزامه التصدق لجهة خيرية لا يشتمل على المحظور، بـل إن في هـذا الاشـتراط 

 .)٣(ما يردعه عن استمراء المماطلة

ًم :لا :  

ُأن الأصل في الـشروط والعقـود الإباحـة إلا مـا دل الـدليل عـلى منعـه، واشـتراط تغـريم   

ية، شرط صحيح يجب على المدين الوفـاء بـه؛ لأن تلـك الزيـادة المماطل للجهات الخير

                                                        

-دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت: ، النـاشر١٧٦تحريـر الكـلام في مـسائل الالتـزام، ص:  الحطاب)١(

 .٤٦-٤٥، مرجع سابق، صبحوث في قضايا فقهية معاصرة: م، العثماني١٩٨٤-ه١٤٠٤، ١لبنان، ط

 . سبق تخريجه)٢(

-ه١٤٣٣، ١كنــوز إشــبيليا، ط: ، دار٥١٣المماطلــة في الـديون، ص:  الـدخيل، ســلمان بـن صــالح)٣(

 .م٢٠١٢



  
)٣٩١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ًلا يأخذها الدائن، وتحفز المدين على الوفاء في الوقـت المحـدد، وتكـون سـببا لاطمئنـان 

 .)١(الدائن على حقه، وفيها نفع للفقراء

ا:  

َنــوقش الــدليلان   ماطــل بعــدم التــسليم بــأن الــشرط بأخــذ غرامــة ماليــة مــن المــدين الم: ُِ

ًللجهات الخيرية ليس فيه محذور شرعي، وأنه لا دليل على منعه، بـل إن هـذه الزيـادة ربـا؛ 

لأن الدائن يأخذ زيادة على رأس ماله، وأخذ الزيادة عـلى رأس المـال حـرام وظلـم، سـواء 

 .)٢(أخذها الدائن لنفسه أو صرفها للجهات الخيرية

  : ااب

 يدفعـه المماطـل لـيس زيـادة للـدائن عـلى رأس  بـأن هـذه المـال الـذييمكن أن يجاب  

ماله، ولا يستلمها الدائن منه، بل هي للجهات الخيرية وهي التي تستلمها منه، ولا ظلم فيـه 

على المماطل، بل هو الذي ظلم نفسه وغيره بالتأخر في الوفـاء، ولا دليـل يمنـع مـن جـواز 

َّ ألا يدفع هذا المال متـى مـا ًهذا الشرط، خصوصا أن المماطل رضي بذلك، وهو قادر على

 .التزم بالوفاء في الوقت المحدد

  :ى ا ا ا ااح

ُّبعد بيان صورة الاقتراح، وعرض ما قد ينازع جوازه، ومناقشة مـا قـد يـرد عليـه، يطمـئن    ِ

َّالضمير الفقهي إلى صحة هذا الاقتراح، وإمكان تطبيقه؛ لاسيما وأنه من السبل  ُّ ُالتـي يمكـن ُ

 .أن تعالج معضلة مماطلة المدين الموسر في أداء الدين

   

                                                        

 ).٢/٨٧٩(، مرجع سابق حوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرةب:  الأشقر، وآخرون)١(

لــديون، المماطلـة في ا: الـدخيل. ٢٤٤بحـث في أن مطـل الغنـي ظلـم، مرجـع سـابق، ص:  المنيـع)٢(

 .٥١١مرجع سابق، ص



 )٣٩٢( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

ا ا  
  ا  ض  طا ا اإ    

  ا ا  احا ا ول و:  
  :رة ااح-

ًإبـراء لذمتـه، كـما بـأداء الـدين؛ -ًقضائيا-يقوم هذا الاقتراح على إلزام المدين المماطل  

ْيلزم ًبتقديم قرض حسن للدائن، يساوي مقدار الدين الأصلي، ويكون مـؤجلا -فوق ذلك-ُ َّ ِ ٍ ٍ

َويستطيع الدائن أن يستخدم هـذا القـرض فـيما يريـد مـن . لمدة زمنية تساوي مدة المماطلة

 ."المدين المماطل"َّوجوه الانتفاع المشروع، ثم يرده إلى صاحبه 

ِقــد عوضــنا الــدائن المماطــل عــن الــضرر الــذي وقــع عليــه مــن المــدين وبهــذا نكــون    ِ ُِ َ َ

ِالمماطل، عن حرمانه من الانتفاع بماله بأن سمحنا له بالانتفاع بـمال مماثـل لمـدة مماثلـة  ِ

 .)١(على حساب المدين المماطل

  : ا ااح-
ٍبني هذا الاقتراح على مستند فقهي، واستئناس قرآني؛ ُ 

معاملـة المـسيء ": المبـدأ الـشرعي: ستند الفقهي الذي يستند إليه هذا الاقتراح هوَّأما الم

َمـن اسـتعجل الـشيء قبـل أوانـه، عوقـب ": قاعـدة: ؛ ومن أشهر تطبيقاتـه)٢(بنقيض مقصوده ُ
ِ

 .)٣(بحرمانه

                                                        

بحـوث في التمويـل الإسـلامي، مرجـع : الدكتور محمد بـن عـلي القـري؛ ينظـر: َّ قدم هذا الاقتراح)١(

 .، وما بعدها٣١٩سابق، ص

المنثـور في القواعـد : الزركـشي: المعارضة بنقـيض المقـصود؛ ينظـر:  وقد أطلق عليها الأصوليون)٢(

ــة  ــرداوي). ٣/١٨٣(الفقهي ــير: الم ــر التحب ــفهاني))٧/٣٤٠٥( شرح التحري ــصر : ، الأص ــان المخت بي

، )١/٤١٤ (القواعـد الفقهيـة وتطبيقاتهـا في المـذاهب الأربعـة: ، الزحيلي، محمد مصطفى)٣/١٣٠(

 . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١، طدمشق-دار الفكر: الناشر

المنثـور : ، الزركـشي١٥٢الأشـباه والنظـائر، ص : ، السيوطي١٣٢الأشباه والنظائر، ص:  ابن نجيم)٣(

 ). ٣/٢٠٥(في القواعد الفقهية 



  
)٣٩٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 : )١(ومن الشواهد الفقهية لهذا المبدأ في الأموال  

في كل إبل سائمة في كـل أربعـين ابـن «: اًحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوع-

لبون لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مـؤتجرا فلـه أجرهـا، ومـن منعهـا فإنـا آخـذوها، 

 .)٢(» من عزمات ربنا، لا تحل لآل محمد منها شيءةًمَزَْ ع؛وشطر إبله

 ًحديث الثمر المعلق، وعقوبة من سرق منه مقدارا لا يبلـغ حـد الـسرقة بتغريمـه ضـعف-

 .)٣(قيمة الثمر

-فيتمثل في قصة النبيين الكريمين؛ سيدنا داود وسيدنا سـليمان: َّأما الاستئناس القرآني-

 :؛ قال تعالى"الحرث والغنم"وحكمهما في قضية -عليهما السلام

   ُوداوود وسـليمان إذ يحكــمان في الحــرث إذ نفــشت فيـه غــنم القــوم وك ََ ْ ْ َ َ ُ َ َِ َ َ َُ ْ ْ ْ َُ ْ ْ َُ َْ ِ ِ َِ ِ َِْ ِ ِ
َ ْنــا لحكمهــم ََ ِ ِ ِْ ُ َّ

َشاهدين 
ِ ِ ًففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) ٧٨(َ ً َْ � َِ

َ ُ َ َْ َ َ َْ ْ ُ ُْ َ َّ َ َ... ٧٩-٧٨:  الأنبياء. 

 :وجه الاستئناس

وداود وسـليمان إذ يحكـمان في  :عـن ابـن مـسعود في قولـه: ما ورد في تفسير هذه الآية  

فقـضى داود : بتـت عناقيـده فأفـسدته، قـالكـرم قـد أن: الحرث إذ نفشت فيه غـنم القـوم قـال

تـدفع الكـرم : ومـا ذاك؟ قـال :قال: غير هذا يا نبي االله: بالغنم لصاحب الكرم، فقال سليمان

ــه حتــى يعــود كــما كــان، وتــدفع الغــنم إلى صــاحب الكــرم  إلى صــاحب الغــنم فيقــوم علي

الغـنم إلى فيصيب منها حتى إذا كـان الكـرم كـما كـان دفعـت الكـرم إلى صـاحبه، ودفعـت 

                                                        

 .٣١٩بحوث في التمويل الإسلامي، مرجع سابق، ص:  القري)١(

 . سبق تخريجه)٢(

ونـص . ١٧١٠/التعريـف باللقطـة، ح: اللقطة، بـاب: ، كتاب)٢/١٣٦( أخرجه أبو داود في السنن )٣(

اجة غير متخـذ خبنـة فـلا شيء من أصاب بفيه من ذي ح«:  أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال": الحديث

 ." ...عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة



 )٣٩٤( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

 وفي هـذا .)١(وكـذا روى العـوفي عـن ابـن عبـاس، ففهمناها سـليمان: صاحبها، فذلك قوله

 :التفسير إشارات

ــن : الأولى ــه م ــزرع، وحرمان َّأن أصــحاب الغــنم تــسببوا في إتــلاف محــصول صــاحب ال

ُالانتفاع بالثمرة موسما زراعيا كاملا؛ وهو ضرر ثابت معلوم القيمة ميـسور التقـدير يـ ٌ �ً ُستلزم ً

 .ًتعويضا

بتعـويض صـاحب الـزرع بـالغنم نفـسها لتـساوي -عليه السلام-دواد-قضى سيدنا : الثانية

ْكان مرهقا لأصحاب الغنم؛ إذ فقـدوا فيـه رأس -على عدالته-القيمتين، لكن هذا التعويض ً

ْالـدخل(مالهم كله، بينما لم يفقد صـاحب الـزرع رأس مالـه، وإنـما فقـد  محـصول : وهـو) َّ

 .الزراعيالموسم 

ْبــأن يــدفع رأس مــال المتــسبب في الــضرر -عليــه الــسلام-قــضى ســيدنا ســليمان: الثالثــة ُ

؛ ليـستثمروا فيـه ويتملكـوا صـافي "أصـحاب الـزرع" إلى من وقع عليهم الـضرر "الغنم"

َّأمـا أهـل الغـنم فيلتزمـون . الانتفاع به مـن لـبن ومواليـد جديـدة، بعـد تكلـف أعـمال الرعـي

ه؛ ليعود كما كان، وبهذا تكون المنـافع الـصافية المرجـوة مـن الغـنم، رعاية الزرع وإصلاح

ً مـساوية -عليـه الـسلام-نبـي االله سـليمان-في تقدير-وكذلك قيمة العمل في إصلاح الزرع

 .أو قريبة من قيمة الضرر الواقع على أصحاب الزرع

وله؛ فـسيدنا َّأن الحكمين اتفقا على وجوب التعويض، وإن اختلفا في كيفيـة حـص: الرابعة

َّقابل الضرر بالغنم؛ فعوض عينا بعين، يزيد على ذلك أنه كـان لكـل مـن -عليه السلام-داود ٍ ً َّ

َّالضرر والغنم قيمة معلومة، أما ولده ٌ فقـد قابـل قيمـة الـضرر -سيدنا سـليمان عليـه الـسلام-ٌ

ٍبقيمة مرجوة من انتفاع المتضرر من الغنم، وهي قيمة احتمالية ٍ. 

                                                        

 ).٥/٣١٢(تفسير القرآن العظيم :  ابن كثير)١(



  
)٣٩٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ــه -عليــه الــسلام-أثنــى عــلى حكــم ســيدنا ســليمان-تعــالى- االلهَّأن: الخامــسة ، وأثبــت ل

 .َّالتوفيق الإلهي، والإلهام الرباني

  :- ا-و ا  ااح و  م ن

ووجـه الـشبه بــين الـصيغة التـي نقترحهـا للتعـويض عــن ضرر ": يقـول الـدكتور القـري  

َّهـو أن التعـويض في الحـالين يقـوم : -عليـه الـسلام-مانالمماطلة وبين حكـم سـيدنا سـلي

ْمـالا يـستثمره مـن أمـوال مـن أحـدث الـضرر، -ولفترة من الـزمن-على أن نسلم للمضرور ْ َْ
ِ ِ ً

فـرق -ًأيـضا-ولكـن بـين الحكمـين. ومنفعة هذا الاستثمار مقدارها احـتمالي في الحـالين

ًمهم؛ وهو أن الضرر في قصة سيدنا سليمان كان ضررا  ًفعليا ثابتا، لكن مقدار الـضرر كـان َّ �

�احتماليا، وهو ما يشبه موضوعنا الحاضر
)١(. 

ان اا  احا:  

ِيعد هذا الاقتراح من الصيغ الجديدة المبتكرة للتعامل مع معضلة مماطلة المـوسر؛ إلا    ِ
ُ ُّ ُ

ُأنه قد ترد عليه بعض الاعتراضات الفقهية التي تحول دون قبو َُّ ِ  .له، أو تمنع من تطبيقهَ

َّوحـري بالبحـث أن يتنــاول هـذه الاعتراضــات؛ والتـي تتمثــل في اعتراضـين رئيــسين   ؛ )٢(ٌّ

 :هما

 ."أقرضني وأقرضك": َّأن هذه الصورة من قبيل: ااض اول

َلعل أهم ما يمكن أن يعترض به على هذه الـصورة محـل الاقـتراح   َ ْ ُ َّ َّهـي أنهـا تـصير مـن : َّ

 .)٣(أقرضني وأقرضك، أو أسلفني وأسلفك، وهو غير جائز: قبيل

                                                        

 .٣٢٢بحوث في التمويل الإسلامي، مرجع سابق، ص:  القري)١(

 .٣٢٣ المرجع السابق، ص)٢(

روضــة الطــالبين : ، النــووي)٥/١٦٥(ية الحاشــ: ، ابــن عابــدين)٦/٢٩(تبيــين الحقــائق :  الزيلعــي)٣(

: ، الــرملي)٧/١١٢(البيـان والتحـصيل : ،  ابــن رشـد)٤/٣٩١(مواهـب الجليـل : ، الحطـاب)٤/٣٤(

 ).٣/٢٤٥(مطالب أولي النهى : ، الرحيباني)٢/٧٢(الكافي : ، ابن قدامة)٤/٢٣٠(نهاية المحتاج 



 )٣٩٦( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

 :والجواب

 :ويمكن الجواب عن ذلك من وجوه  

َهذا قياس مع الفارق؛ إذ إن الصورة: الأول َّ ُلا تفيد تعاقد طرفين على تبـادل قرضـين -هنا-ْ

ٍأحدهما شرط لتمام الآخر؛ وإنما على تعويض بقـرض حـسن يقـضي بـه القـاضي، وهـو مـا  ٍ َّ

ًعقوبة مالية، وليس تعاقدايمثل  ً ً. 

ًأن هناك عقوبات مالية إذا حكـم : الثاني ٍ ًبهـا القـاضي تكـون جـائزة شرعـا؛ وهـي ذاتهـا لا َّ

ديـات الجراحـات؛ حيـث أجـازت الـشريعة للقـاضي أن : ًيجوز التعاقـد عليهـا ابتـداء؛ مثـل

َّيحكم بتعويضات مالية بشروط معينة؛ وبدهي أنـه لا يجـوز للـشخص أن يتعاقـد ابتـداء مـع 

 !)١(ًغيره على أن يقطع له عضوا مقابل تعويض مالي

 هنـاك أشـياء أجازهـا الفقهـاء عـلى سـبيل جـبر الـضرر، أو حـسم المنازعـة، أو َّأن: الثالث

مـن غـصب التأديب، بينما لا تجوز هي ذاتها في العقد، حتـى وإن تراضـاها طرفـا العقـد؛ ك

 .)٢(جلد ميتة لم يدبغ فأتلفه فإنه يلزمه قيمته يوم الغصب

ماض اَّأن هذا الاقتراح يمثل عقوبة مالية: ا َّ. 

 .ُوقد تناولت ذلك بتفصيله في المسائل السابقة بما يغني عن إعادته هنا  

 :مدى الصلاحية الفقهية لهذا الاقتراح

                                                        

 .٣٢٣بحوث في التمويل الإسلامي، مرجع سابق، ص:  القري)١(

 والكـالئ بالكـالئ المنهـي عنـه إنـما هـو ": ؛ يقـول ابـن رشـد)٣/٢٢١(بداية المجتهـد :  ابن رشد)٢(

 ": ؛ وقـذ ذكـر)٦/١٣٦(شرح مختصر خليل : الخرشي: وينظر. "المقصود، لا الذي يدخل اضطرارا

البيـان : ابـن رشـد: وكـذلك. "...من غصب جلـد ميتـة لم يـدبغ فأتلفـه فإنـه يلزمـه قيمتـه يـوم الغـصب

 .٣٢٣بحوث في التمويل الإسلامي، مرجع سابق، ص: القري: وينظر). ١١/٢٤٣(لتحصيل وا



  
)٣٩٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

بعد ذكر صورة الاقتراح، وبيان مستنده الفقهي، واستئناسه القرآني، وإيـراد مـا قـد ينـازع   

ُّجــوازه مــن اعتراضــات، والــرد عليهــا، يطمــئن الــضمير الفقهــي إلى صــحة هــ ُ ُّ ذا الاقــتراح، ِّ

ُســيما وأنــه مــن الــسبل التــي يمكــن أن تعــالج معــضلة مماطلــة المــدين وإمكــان تطبيقــه؛ لا َّ

 .الموسر في أداء الدين



 )٣٩٨( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

  

ُفي نهاية هذا البحث تجدر الإشـارة إلى أهـم النتـائج والتوصـيات التـي خرجـت بهـا مـن 

 :هذا البحث؛ والتي يمكن إجمالها فيما يلي

أو :ا:  

ــة: ًأولا ــى المماطل ــي: َّأن معن ــرى، أو ه ــد أخ ــرة بع ــاء م ــد الوف ــسويف بوع ــل : الت التطوي

 .المدافعة بالحق مع توجهه: والمدافعة مع القدرة على التعجيل، أو هي

ِأن المماطلة لا تتحقق إلا بامتنـاع المـوسر المـتمكن مـن الأداء، أو تـسويفه في أداء : ًثانيا ُ ُِّ ِ ِ َّ

َّالدين الحال؛ ومن ثم ِْ ً فإن امتناع الموسر عن أداء دين لم يحل أجله لا يعد مماطلةَّ ُّ ُ ٍ ُِ ِ َّ. 

َّمفهوما خاصا، ومفهومـا عـام؛ وأنهـم متفقـون عـلى : َّأن للدين عند الفقهاء مفهومين: ًثالثا ًً ً ً

ِأن المفهوم العام للدين ْ َّ َّلزوم حق في الذمة، أما المفهوم الخاص فقد اختلفوا فيه: َّ َّ ُِّ ٍّ. 

ً أن الــشريعة الإســلامية وجهــت رســائل موجعــة لمــن قــدر عــلى أداء دينــه فماطــل :ًرابعــا َّ َّ

ٌصاحب الحق حتى أرهقه؛ منها أن نية المماطلة هلاك لصاحبها وتلـف، وأن المطـل ظلـم،  ََّ ٌْ َّ َّ ِِّ َ َّ َ

ْوالمماطل ظالم، كما أن المطل يرفع  َ َ ُْ َالحصانة الشرعية"َّ  .ُ عن المماطل"ََّ

معـضلة " أمـام "محـصوري التنـاول"، أو "مكتوفي الفقـه"قهاء لم يقفوا َّأن الف: ًخامسا

ٍ؛ بــل أعملــوا قــرائحهم في إيحــاد حلــول مبتكــرة قــادرة عــلى ردع "المماطلــة ٍ ثقافــة "ٍِ

 ."المماطلة

تحويـل الـدين مـال : من الحلـول الفقهيـة المقترحـة لمعالجـة مـشكلة المماطلـة: ًسادسا

ِداينة إلى مضاربة؛ فيصير صاحب الـدين َّمضاربة؛ بحيث تتحول العلاقة من م ْ َّ َّرب ) ُالـدائن(ُ

ُالمال؛ وذلك في مال الدين المماطل فيه، ويصير المـدين مـضاربا في ذات المـال، ويكـون  ً ُ
ِ َ ِ ُ َِ َ ْ َّ

ُالربح بينهما ْ َّأن هـذه الـصورة قـد وقـع الاخـتلاف فيهـا بـين -في سـياق طرحهـا-َّوقد تبـين؛ ِّ

َّالفقهاء، ومن ثـم فـإن اق تراحهـا كعـلاج لمعـضلة مماطلـة المـدين المـوسر ينـسحب عليـه َّ
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ًمـستنداَّنفس الخلاف، وخلـصت إلى إمكـان تطبيـق هـذا الاقـتراح؛ لا سـيما وأن لـه  َ ْ  فقهـي ُ

 .بالجواز

اشتراط التعويض عن الضرر المتحقـق بالمماطلـة؛ : كذلك من الحلول المقترحة: ًسابعا

ِالسماح للدائن أن يشترط عـلى: وصورتها ِ ِ المـدين بـذل تعـويضَّ عـن -غـير محـدد مـنهما-َ

ــان المــدين  ــن أداء الــدين في الوقــت المحــدد، وك ــه إذا امتنــع ع ــذي يلحــق بدين الــضرر ال

ٍموسرا، ويكون تقدير هذا الضرر بإحـدى طـرق ثـلاث؛ إمـا بـالرجوع إلى أهـل الخـبرة، أو 
ُ ً

ــه فــيما بعــد، أو بــما يقــرره القــاضي ُبالاتفــاق علي َّأن هــذه -ياق طرحهــافي ســ-َّوقــد تبــين .ِّ

�قد وقع الاخـتلاف فيهـا بـين الفقهـاء، وأن لهـذه الـصورة سـندا شرعيـا -كسابقتها-الصورة ً ِ َّ

ــعها  ــي وض ــشرعية الت ــضوابط ال ــه بال ــواز تطبيق ــه، وج ــة قبول ــول بإمكاني ــيح الق ــا يت ًمتوجه

ًالمجيزون، وذلك إذا لم يكن هناك بديل أولى منه شرعا، وأسلم منه اعتراضا ُ ً ٌ. 

: اشتراط حلول الأقساط حـال المماطلـة؛ وصـورته: -ًأيضا-من الحلول المقترحة: اًثامن

أن يشترط في العقد عـلى العميـل -ًكالمصرف الإسلامي مثلا-السماح للشخص، أو الهيئة

ِأنه إذا تأخر في سـداد قـسطين متتـاليين أو أكثـر، فإنـه يحـق للـدائن ُّ َّ -ًشخـصا، أو مؤسـسة-َّ

ــة الأ ــسداد بقي ــة ب ــلى الفــور دفعــة واحــدةالمطالب ــة ع ــساط المتبقي ــذا  .ق ــة ه ــتجلى فاعلي ُوت َّ

حـال تـأخره في سـداد -َّأن المدين إذا تيقن وقـوع هـذا الجـزاء عليـه-حال تفعيله-الاقتراح

ِحـرص عـلى أداء دينـه في وقتـه؛ وهـو مـا يـسهم في عـلاج مـسألة -قسطين متتاليين أو أكثـر َ

 .المماطلة

َّأنـه يحقـق منفعـة زائـدة : ن قبـول هـذا الطـرح؛ أولهـاهناك ثلاث عقبات تحول دو: ًتاسعا

بيعتـين "َّأن هذا الشرط قد يوقـع هـذا العقـد تحـت مـسألة : للدائن في عقد القرض، وثانيها

َّأن التأجيل حق للمدين بموجب العقد، وهو وحـده مـن يملـك الانتفـاع : ، وثالثها"في بيعة

 .به، أو التنازل عنه؛ فلا يجبر عليه



 )٤٠٠( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

إلى صــحة هـذا الاقــتراح، وإمكــان -بعــد دفـع هــذه الاعتراضـات-ُ خلـصتوقــد: ًعـاشرا

ْتطبيقه؛ لعدم وجود نص مانعٍ له، كما أنه يحقق المصلحة لطرفي الدين؛ الدائن والمدين َّ ٍّ. 

ــة التــي يمكــن أن تــسهم في حــل معــضلة مماطلــة : حــادي عــشر مــن الاقتراحــات الفقهي

م هذا الاقتراح على اتفاق يقع بـين الـدائن إلزام المماطل الموسر بالتصدق؛ ويقو: الموسر

ــه المــدين ــزم في ــدفع مبلــغ مــن المــال عــلى ســبيل -حــال تــأخره في الأداء-ُوالمــدين يلت ِب

َّأن هـذه الـصورة قـد وقـع الاخـتلاف فيهـا بـين -عنـد تنـاول هـذا الطـرح-َّوقد تبين .ِالصدقة

قوبة المـدين المماطـل الفقهاء؛ فبينما يرى بعض الفقهاء المعاصرين يقولون بعدم جواز ع

بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية، نرى غيرهم مـن الفقهـاء يقـول بجـواز عقوبـة المـدين 

ــاوى  ــض الفت ــه بع ــدرت ب ــا ص ــو م ــة، وه ــات الخيري ــة، للجه ــة مالي ــدفع غرام ــل ب المماط

 .والقرارات

م إلـزا: َّأما آخر الاقتراحـات الفقهيـة التـي تعرضـت لهـا في هـذا البحـث؛ فهـو: ثاني عشر

ويقـوم هــذا الاقــتراح عــلى إلــزام المــدين  .ٍالمـدين المماطــل بتقــديم قــرض حــسن للــدائن

ْبأداء الدين؛ إبـراء لذمتـه، كـما يلـزم-ًقضائيا-المماطل ُ ٍبتقـديم قـرض حـسن -فـوق ذلـك-ً ٍ

ًللدائن، يساوي مقدار الدين الأصلي، ويكـون مـؤجلا لمـدة زمنيـة تـساوي مـدة المماطلـة َّ ِ .

َّستخدم هذا القرض فيما يريـد مـن وجـوه الانتفـاع المـشروع، ثـم يـرده ويستطيع الدائن أن ي َ

 ."المدين المماطل"إلى صاحبه 

ِتـتجلى فاعليـة هـذا الاقـتراح في القـدرة عـلى تعـويض الـدائن المماطـل عـن :  عشرلثثا َُ َ

ِالضرر الذي وقع عليه من المدين المماطل، عن حرمانه من الانتفـاع بمالـه بـأن سـمحنا لـه  ِِ ِ

 .نتفاع بمال مماثل لمدة مماثلة على حساب المدين المماطلبالا
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ٌّأن اقتراح إلزام المدين المماطل بتقديم قرض حسن للدائن لـه مـستند فقهـي، : عشررابع  ٍ َّ

ِواستئناس قرآني؛ كما أنه يعد مـن الـصيغ الجديـدة المبتكـرة للتعامـل مـع معـضلة مماطلـة  ِ ُّ ُ ٌَّّ ٌ

 .الموسر

َقــتراح قــد اعــترض عليــه باعتراضــين؛ أولهــماَّأن هــذا الا: خــامس عــشر : َّأنــه مــن قبيــل: ُ

َّأن هـذا الاقـتراح يمثـل : أقرضني وأقرضك، أو أسلفني وأسلفك، وهو غير جـائز، وثـانيهما

 .عقوبة مالة؛ وهو غير جائز عند جمهور الفقهاء

إلى صـحة -بعد مناقشة هـذه الاعتراضـات والجـواب عنهـا-ُولقد خلصت:  سادس عشر

َّقتراح، وإمكان تطبيقه؛ ذلك أنه سبيل علاج لمعضلة المماطلة، كما أنه من الحلـول هذا الا ٍَّ

ٍالمبتكرة المستندة على أساس فقهي، واستئناس إيماني ٍٍّ. 

ًم :تا :  

َّلا يستطيع باحث أن يدعي كمال ما تمخض عنه بحثه، مهما بذل فيه من طاقة؛ ومـن ثـم    ََّ َ ٌ

َّكان لا بد من توص ٍيات ضرورية تتبع كل منتج؛ تلفت العقول إلى قـصور فيـه، أو اسـتكمال ُ ٍ ٍ

َّله، أو تتمة لثمرته؛ ومن ثم فإني أوصي بما يلي ِّ
ٍ: 

ٍفــتح بــاب اســتيعابي؛ لاســتلهام حلــول فقهيــة مبتكــرة لمــسألة المماطلــة في ســداد : ًأولا ٍ ٍ ِ ٍّ ٍ ُ

ِالديون؛ تسهم في استكمال ملف الأطروحات الموجهة لمواج ِ ِّ  .ِهة هذه المعضلةُ

ــا ــات : ًثاني ــا يناظرهــا مــن الهيئ ــشرعية، وم ــات ال ــة، والهيئ ــادرة مــن المجــامع الفقهي المب

ًوالمؤسسات بالاتفاق على صيغة راسخة فقها، مقبولة شرعا، يمكن للمصارف الإسـلامية 
ٍ ٍ

ً

َّالتصرف بموجبها في مواجهة معضلة المماطلة، لا سيما وأنها لا يمكنهـا الأخـذ بـالح
ِ ِ ِ

لول ُّ

ِالتقليدية القائمة على الربا ِ. 

ينبغــي ســن قــوانين بعقوبــات مــشددة عــلى المــدين المماطــل؛ تــنقض مقــصودهم، : ًثالثـا

 .وتردع من يريد أن يحذو حذوهم



 )٤٠٢( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

تخصيص دوائر قضائية خاصة لتـسهيل إجـراءات الـدعاوى، وسرعـة الإجـراءات؛ : ًرابعا

 .       دين المماطلٍلاستيفاء الحقوق على وجه يطمئن الدائن ويردع الم

   

 

 



  
)٤٠٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ادر واا  

ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحـد الـسيواسي المعـروف بـابن الهـمام  - ١

 ).ت.د(، )ط.د(دار الفكر، :  فتح القدير، الناشر:)ـهـ٨٦١: المتوفى(

فـتح البـاري، : ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الـشافعي - ٢

 .هـ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : الناشر

: )ـهــ٥٢٠: المتـوفى(أبو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي ابن رشد،  - ٣

دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت : النـاشر، د محمد حجي وآخرون: حققه، البيان والتحصيل

 .م١٩٨٨ -ـ هـ١٤٠٨، ٢لبنان، ط –

شقي الحنفــي ابــن عابــدين، محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابــدين الدمــ - ٤

دار : ، النـاشر"حاشية ابن عابـدين"رد المحتار على الدر المختار ): ـهـ١٢٥٢: المتوفى(

 .م١٩٩٢-١٤١٢، ٢بيروت، ط-الفكر

ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصـم النمـري  - ٥

ــي  ــوفى(القرطب ــ٤٦٣: المت ــتذكار): ـهـ ــق، الاس ــا، مح: تحقي ــد عط ــالم محم ــلي س ــد ع م

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١بيروت، ط –دار الكتب العلمية : معوض، الناشر

: معجم مقاييس اللغـة، تحقيـق: ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني - ٦

 .م١٩٧٩-ـ هـ١٣٩٩، ٢عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، ط 

ــة، ابــن - ٧ ــدين موفــق قدام ــد ال ــن االله عب ــن أحمــد ب ــن محمــد ب ــة ب ــيليالج قدام  ماع

الكـافي  ):هــ٦٢٠:المتـوفى (المقـدسي قدامـة بابن الشهير الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي

 .م١٩٩٤ -ـ  هـ١٤١٤، ١دار الكتب العلمية، ط: في فقه الإمام أحمد، الناشر

ــيلي  - ٨ ــة الجماع ــن قدام ــد ب ــد بــن محم ــن أحم ــد االله ب ــدين عب ــة، موفــق ال ــن قدام اب

المغنـي، ): هــ٦٢٠:المتـوفى(بابن قدامة المقدسي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير 

 .م١٩٦٨/ـهـ١٣٨٨: مكتبة القاهرة، تاريخ النشر: الناشر



 )٤٠٤( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير القـرشي البـصري ثـم الدمـشقي : ابن كثـير - ٩

: النـاشر، محمد حسين شمس الدين: المحققتفسير القرآن العظيم، : )ـهـ٧٧٤: المتوفى(

 .هـ١٤١٩، ١، طبيروت –ية، منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلم

المبـدع في شرح ): ـهــ٨٨٤: المتـوفى(ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد االله،  -١٠

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت : المقنع، الناشر

لـسان ): ـهــ٧١١: المتـوفى(ابن منظور، جمال الدين محمد بـن مكـرم بـن عـلى،  -١١

 .ـهـ١٤١٤، ٣بيروت، ط-دار صادر: لعرب، الناشرا

ابـن نجــيم، زيـن الــدين بـن إبــراهيم بـن محمــد، المعـروف بــابن نجـيم المــصري  -١٢

 .هـ١٣٥٥طبعة مصطفى الحلبي، ، فتح الغفار شرح المنار  ):هـ٩٧٠: المتوفى(

 المــصري نجـيم بــابن المعـروف محمــد، بـن إبــراهيم بـن الــدين زيـن نجــيم، ابـن -١٣

 ،١ط لبنـان، - بـيروت العلميـة، الكتـب دار: والنظـائر، النـاشر الأشباه): ـه٩٧٠: المتوفى(

 . م١٩٩٩-١٤١٩

 المــصري نجـيم بــابن المعـروف محمــد، بـن إبــراهيم بـن الــدين زيـن نجــيم، ابـن -١٤

 ،١ط لبنـان، - بـيروت العلميـة، الكتـب دار: والنظـائر، النـاشر الأشباه): هـ٩٧٠: المتوفى(

 . م١٩٩٩-١٤١٩

 الأزدي عمـرو بـن شـداد بـن بـشير بـن إسـحاق بـن الأشـعث بن نسليما داود، أبو -١٥

ْالسجــستاني،  عبــد الــدين محيــي محمــد: المحقــق داود، أبي ســنن): ـهـــ٢٧٥: المتــوفى (ِِّ

 .بيروت – صيدا العصرية، المكتبة: الناشر الحميد،

ــليمان -١٦ ــد س ــقر، محم ــرون-الأش ــليمان، وآخ ــر س ــضايا : عم ــة في ق ــوث فقهي بح

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨النفائس، الأردن، اقتصادية معاصرة، دار 



  
)٤٠٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

، )ـهــ٧٤٩: المتـوفى(محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمـد : الأصفهاني -١٧

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦، ١، طدار المدني، السعودية: الناشر، محمد مظهر بقا: المحقق

الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبـي  -١٨

المنتقــى شرح الموطــأ، مطبعــة الــسعادة، بجــوار ): ـهـــ٤٧٤: المتــوفى (البــاجي الأندلــسي

 .ـهـ١٣٣٢، ١محافظة مصر، ط

لجـامع ): ـ هــ٢٥٦: المتوفى(البخاري، أبو عبد االله، محمد بن إسماعيل الجعفي  -١٩

، )صــحيح البخــاري(وســننه وأيامـه صلى الله عليه وسلم المـسند الــصحيح المختـصر مــن أمــور رسـول االله 

 .ـهـ١٤٢٢، ١دار طوق النجاة، ط: لناصر، الناشرمحمد زهير بن ناصر ا: المحقق

الدين وأحكامه في الفقه الاسلامي والقانون الوضـعي ، بحـث : محمد طه: البشير  -٢٠

منشور في مجلة العلوم القانونية والـسياسية التـي تـصدرها كليـة القـانون في جامعـة بغـداد، 

 .م١٩٨٤مارس 

ن إدريس البهوتى الحنـبلى البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن ب -٢١

 ).ت.د(، )ط.د(دار الكتب العلمية، : كشاف القناع، الناشر): هـ١٠٥١: المتوفى(

ْمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمـذي، أبـو عيـسى الترمذي،  -٢٢ َ

دار الغـرب : النـاشر، بـشار عـواد معـروف: المحقـقسـنن الترمـذي، : )ـهـ٢٧٩: المتوفى(

 .م١٩٩٨ ،بيروت-الإسلامي

 التلـويح): ـهــ٧٩٣: المتـوفى (التفتـازاني عمـر بن مسعود الدين سعد: التفتازاني -٢٣

 .)ت.د (،)ط.د (بمصر، صبيح مكتبة: الناشر التوضيح، على

ــزين الــشريف الجرجــاني  -٢٤ ــلي ال ــن ع ــد ب ــن محم : المتــوفى(الجرجــاني، عــلي ب

 النـاشر، ضـبطه وصـححه جماعـة مـن العلـماء بـإشراف:  المحقـقالتعريفـات،: )ـهــ٨١٦

 .م١٩٨٣-ـ هـ١٤٠٣، ١لبنان، ط-دار الكتب العلمية بيروت : الناشر



 )٤٠٦( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

الجويني، عبد الملك بن عبد االله بـن يوسـف بـن محمـد الجـويني، أبـو المعـالي،  -٢٥

عبـد / د. أ: نهايـة المطلـب، ت): ـهــ٤٧٨: المتـوفى(ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين 

 .م٢٠٠٧/ـهـ١٤٢٨، ١ّالعظيم محمود الديب، دار المنهاج، ط

ُأبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بـن الحاكم،  -٢٦

، المـستدرك عـلى الـصحيحين: )ـهـ٤٠٥: المتوفى(النيسابوري، الحكم الضبي الطهماني 

 -هــ١٤١١، ١، طبـيروت –دار الكتـب العلميـة : النـاشر، مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق

 .م١٩٩٠

دار الغـــرب : ، النـــاشر١٧٦ريـــر الكـــلام في مـــسائل الالتـــزام، صتح: الحطـــاب -٢٧

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ١لبنان، ط-الإسلامي، بيروت

الحطاب، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبـد الـرحمن الطرابلـسي  -٢٨

، مواهـب الجليـل): ـهــ٩٥٤: المتـوفى(ُّالمغربي، المعروف بالحطاب الرعينـي المـالكي 

 .م١٩٩٢ -ـ هـ١٤١٢الثالثة، : الطبعة، دار الفكر: الناشر

: قضايا فقهيـة معـاصرة في المـال والاقتـصاد، النـاشر: الدكتور نزيه حماد: حماد -٢٩

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١بيروت، ط-دار القلم

ــه -٣٠ ــاد، نزي ــة : حم ــة العربي ــاروق، المملك ــداينات، دار الف ــول الم ــات في أص دراس

 .م١٩٩٠السعودية، 

، دار الفكـر العـربي، القـاهرة، )ط.د(الإسلامي، الضمان في الفقه : الخفيف، علي -٣١

 .م٢٠٠٠

كنـوز إشـبيليا، : ، دار٥١٣المماطلـة في الـديون، ص: الدخيل، سلمان بـن صـالح -٣٢

 .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣، ١ط



  
)٤٠٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

، دار البــشائر )١/٦٠١(حمايــة الـديون في الفقــه الإســلامي، : رحمـاني، إبــراهيم -٣٣

 .م٢٠١١/هـ١٤٣٢، ١لبنان، ط-الإسلامية، بيروت

 شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي الرملي، -٣٤

 .م١٩٨٤/ـهـ١٤٠٤دار الفكر، بيروت، : ، الناشر»نهاية المحتاج«): ـهـ١٠٠٤:المتوفى(

القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المــذاهب الأربعــة، : الــزحيلي، محمــد مــصطفى -٣٥

 .م٢٠٠٦-ـهـ١٤٢٧، ١دمشق، ط-دار الفكر: الناشر

دار الفكــر المعــاصر، : المعــاملات الماليــة المعــاصرة؛ النــاشر: ، وهبــةالــزحيلي -٣٦

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١لبنان، ط-بيروت

ًهل يقبل شرعا الحكم عـلى المـدين المماطـل بـالتعويض عـلى : الزرقا، مصطفى -٣٧ ُ

وهـي الاسـم الـسابق لمجلـة (الدائن؟، بحـث منـشور بمجلـة أبحـاث الاقتـصاد الإسـلامي 

الاقتـصاد الإسـلامي، وتـصدر عـن جامعـة الملـك عبـد العزيـز، : زجامعة الملك عبد العزيـ

 .١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ٢/، ع٢/، م)مركز النشر العلمي

ــشي -٣٨ ــادر، : الزرك ــن به ــد االله ب ــن عب ــد ب ــدين محم ــدر ال ــد االله ب ــو عب ــوفى(أب : المت

 -هــ١٤٠٥، ٢وزارة الأوقـاف الكويتيـة، ط: المنثور في القواعد الفقهية، النـاشر ):ـهـ٧٩٤

 .م١٩٨٥

، أسـنى المطالـب في شرح روض الطالـب:  زكريـا بـن محمـد،زكريا الأنـصاري  -٣٩

 ).ت.د(، )ط.د(، دار الكتاب الإسلامي: الناشر

: المتـوفى(جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي الزيلعي،  -٤٠

 مؤسسة الريـان للطباعـة والنـشر: الناشر، محمد عوامة: المحققتبيين الحقائق، : )ـهـ٧٦٢

، ١، ط الــــــسعودية– جــــــدة -دار القبلــــــة للثقافـــــة الإســــــلامية/ لبنــــــان- بـــــيروت -

 .م١٩٩٧/ـهـ١٤١٨



 )٤٠٨( ِ تُ ااوا نُأداءِ ا  طَا  

دار : الأشـباه والنظـائر، النـاشر: جلال الدين عبد الـرحمن بـن أبي بكـرالسيوطي،  -٤١

 .م١٩٩٠-ـ هـ١٤١١، ١الكتب العلمية، ط

مي، دار صـيانة المـديونيات ومعالجتهـا مـن التعثـر في الفقـه الإسـلا: شبير، عثمان -٤٢

 .م١٩٩٧/ـهـ١٤١٨ ، ١النفائس، الأردن ،ط

مجمـع الأنهـر في شرح ملتقـى : عبد الرحمن بن محمد بن سـليمان: شيخي زاده -٤٣

 ).ت.د(، )ط.د(، دار إحياء التراث العربي: الناشر، الأبحر

: )ـهــ٤٧٦: المتوفى(أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الشيرازي،  -٤٤

 ).ت.د(، )ط.د(،  الكتب العلميةدار: الناشرالمهذب، 

محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكـري الـصديقي الـشافعي : الصديقي -٤٥

دار المعرفــة : لنــاشر، ادليــل الفــالحين لطــرق ريــاض الــصالحين: )ـهـــ١٠٥٧: المتــوفى(

 .م٢٠٠٤-ـ هـ١٤٢٥ ،٤ ط لبنان،-للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

ن محمد بن سلامة بن عبد الملك بـن سـلمة الأزدي الطحاوي، أبو جعفر أحمد ب -٤٦

: ، حققـه وقـدم لـه)٣/٦(» شرح معـاني الآثـار«): ـهـ٣٢١: المتوفى(الحجري المصري، 

ـ،  هــ١٤١٤، ١عـالم الكتـب، ط: ، النـاشر) محمد سيد جاد الحق-محمد زهري النجار (

 .م١٩٩٤

 -ار القلــم د: بحــوث في قــضايا فقهيــة معــاصرة؛ النــاشر: العــثماني، محمــد تقــي -٤٧

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ٢دمشق، ط

 بـيروت، -دار الفكـر : مـنح الجليـل، النـاشر: عليش، محمد بن أحمد بن محمد -٤٨

 .م١٩٨٩/ـهـ١٤٠٩، )ط.د(

: المتـوفى(الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقـوب الفيروزآبـادى   -٤٩

 الرســالة، مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤســسة: القــاموس المحــيط، تحقيــق): ـهـــ٨١٧
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دار الميمان للنـشر : بحوث في التمويل الإسلامي، الناشر: القري، محمد بن علي -٥١
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ــي  -٥٢ ــاني الحنف ــد الكاس ــن أحم ــسعود ب ــن م ــر ب ــو بك ــدين، أب ــلاء ال ــاني، ع الكاس

، ٢دار الكتـب العلميـة، ط: بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع، النـاشر): ـهـ٥٨٧: المتوفى(

 .م١٩٨٦ -ـ هـ١٤٠٦

 .١/، ع٣/مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م -٥٣

 .، السنة الثالثة والستون٧مجلة الأزهر، ج -٥٤

ــد -٥٥ ــك عب ــة المل ــة جامع ــي  مجل ــشر العلم ــز الن ــلامي، مرك ــصاد الإس ــز، الاقت العزي

 .ـهـ١٤١١، ٣/بالجامعة، م

 .ـهـ١٤١٧، رجب ٢/، ع٣/مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، م -٥٦

علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي : المرداوي -٥٧

عبد الـرحمن الجـبرين، . د: المحققالتحبير شرح التحرير، : )ـهـ٨٨٥: المتوفى(الحنبلي 

، ١، طالريـاض/  الـسعودية -مكتبـة الرشـد : النـاشر، أحمـد الـسراح. عوض القرني، د. د

 .م٢٠٠٠، ـهـ١٤٢١

وي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي المردا -٥٨

ُالــدكتور محمــد ســليمان عبــد االله :  المحقــق،»الإنــصاف«: )ـهـــ٨٨٥: المتــوفى(الحنــبلي 
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دار إحيــاء : النــاشر: م١٩٨٣-ـ  هـــ١٤٠٣، ١مكتبــة الفــلاح، الكويــت، ط: الأشــقر، النــاشر

 ).ت.د(، ٢التراث العربي، ط

 المـسند): ـهـ٢٦١: المتوفى (النيسابوري القشيري الحسن أبو جالحجا بن مسلم -٥٩

: المحقـق ،"مسلم صحيح" صلى الله عليه وسلم االله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح

 .بيروت-العربي التراث إحياء دار: الناشر الباقي، عبد فؤاد محمد

بـن زين الدين محمد المدعو بعبد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن عـلي : المناوي -٦٠

عـالم الكتـب : النـاشر، )ـهــ١٠٣١: المتوفى(زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

 .م١٩٩٠-ـهـ١٤١٠، ١، طالقاهرة- عبد الخالق ثروت٣٨

َّبحث في أن مطل الغنـي ظلـم؛ أعـمال النـدوة الفقهيـة : المنيع، عبد االله بن سليمان -٦١

 .الرابعة لبيت التمويل الكويتي

ــة الكو -٦٢ -وزارة الأوقــاف والــشئون الإســلامية: صــادر عــن، يتيــةالموســوعة الفقهي

 .-، مطابع دار الصفوة١، طالكويت

المكتـب الإسـلامي، : زهـير الـشاويش، النـاشر: روضة الطالبين، تحقيـق: النووي -٦٣

 .م١٩٩١/ـ هـ١٤١٢، ٣ عمان، ط-دمشق-بيروت

تحفـة المحتـاج، ):  هــ٩٧٤: ت(الهيتمي، أحمد بـن محمـد بـن عـلي بـن حجـر  -٦٤

 .م١٩٨٣/ـهـ١٣٥٧، )ط.د(المكتبة التجارية الكبرى بمصر، : الناشر
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hamzat shihab aldiyn alramlii (almutawafaa:1004hi): <<nihayat 
almuhtaji>>, alnaashir: dar alfikri, bayrut, 1404h/1984m.  
• alzuhayli, muhamad mustafaa: alqawaeid alfiqhiat watatbiqatuha 
fi almadhahib al'arbaeati, alnaashir: dar alfikri-dimashqa, ta1, 
1427h-2006m.  
• alzuhayli, wahbatu: almueamalat almaliat almueasiratu; alnaashir: 
dar alfikr almueasiri, birut-lubnan, ta1, 1423h-2002m.  
• alzarqa, mustafaa: hal yuqbl shrean alhukm ealaa almadin 
almumatil bialtaewid ealaa aldaayina?, bahath manshur bimajalat 
'abhath alaiqtisad al'iislamii (whi alaism alsaabiq limajalat jamieat 
almalik eabd aleaziza: aliaqtisad al'iislamii, watusdir ean jamieat 
almalik eabd aleaziza, markaz alnashr alealmi), ma/2, ea/2, 
1405h/1985.  
• alzarkashi: 'abu eabd allh badr aldiyn muhamad bin eabd allh bin 
bihadir, (almutawafaa: 794hi): almanthur fi alqawaeid alfiqhiati, 
alnaashir: wizarat al'awqaf alkuaytiati, ta2, 1405hi- 1985m.  
• zakariaa al'ansari, zakariaa bin muhamad: 'asnaa almutalib fi 
sharh rawd altaalib, alnaashir: dar alkitaab al'iislamii, (du.ta), (da.t).  
• alziylei, jamal aldiyn 'abu muhamad eabd allh bin yusif bin 
muhamad alzaylei (almutawafaa: 762hi): tabyin alhaqayiqi, 
almuhaqaqi: muhamad eawaamat, alnaashir: muasasat alrayaan 
liltibaeat walnashr - bayrut -lubnanu/ dar alqiblat lilthaqafat 
al'iislamiati- jidat - alsaeudiat, ta1, 1418h/1997m.  
• alsyuti, jalal aldiyn eabd alrahman bin 'abi bakr: al'ashbah 
walnazayira, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, ta1, 1411hi -1990m.  
• shbir, euthman: sianat almadyuniaat wamuealajatuha min 
altaeathur fi alfiqh al'iislamii, dar alnafayisi, al'urdunu ,t1 , 
1418h/1997m.  
• shikhi zadahu: eabd alrahman bin muhamad bin sulayman: 
majamae al'anhur fi sharh multaqaa al'abhar, alnaashir: dar 'iihya' 
alturath alearabii, (du.ta), (d.t).  
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• alshiyrazi, 'abu ashaq 'iibrahim bin ealiin bin yusuf alshiyrazii 
(almutawafaa: 476hi): almuhadhibi, alnaashir: dar alkutub 
aleilmiati, (du.ta), (da.t).  
• alsidiqi: muhamad ealiin bin muhamad bin ealan bin 'iibrahim 
albakri alsidiyqii alshaafieiu (almutawafaa: 1057h): dalil alfalhin 
lituruq riad alsaalihina, alnaashir: dar almaerifat liltibaeat walnashr 
waltawzie, bayrut - lubnan, ta4, 1425 ha-2004m.  
• altahawi, 'abu jaefar 'ahmad bin muhamad bin salamat bin eabd 
almalik bin salamat al'azdii alhajarii almisri, (almutawafaa: 321hi): 
<<sharh maeani alathar>> (3/6), haqaqah waqadim lahu: 
(muhamad zahri alnajaar - muhamad sayid jad alhiq), alnaashir: 
ealim alkatab, ta1, 1414 ha, 1994m.  
• aleuthmani, muhamad taqi: buhuth fi qadaya fiqhiat mueasarati; 
alnaashir: dar alqalam - dimashqa, ta2, 1424h - 2003m.  
• ealish, muhamad bin 'ahmad bin muhamadi: manah aljalil, 
alnaashir: dar alfikr - bayrut, (du.ta), 1409h/1989m.  
• alfayruz abadi, majd aldiyn 'abu tahir muhamad bin yaequb 
alfiruzabadaa (almutawafaa: 817h): alqamus almuhiti, tahqiqu: 
maktab tahqiq alturath fi muasasat alrisalati, bi'iishrafi: muhamad 
naeim alerqsusy, alnaashir: muasasat alrisalat liltibaeat walnashr 
waltawzie, biruti-lubnan, ta8, 1426hi - 2005m.  
• alfiumi, 'ahmad bin muhamad bin eulay, (almutawafaa: nahw 
770h): almisbah almunir fi ghurayb alsharh alkabira, alnaashiri: 
almaktabat aleilmiati-birut, (du.ta), (da.t).  
• alqari, muhamad bn eulay: buhuth fi altamwil al'iislamii, 
alnaashir: dar almiman lilnashr waltawziea, almamlakat alearabiat 
alsueudiati, (du.ta), (da.t), 1405h/1985.  
• alkasani, eala' aldiyn, 'abu bakr bin maseud bin 'ahmad alkasanii 
alhanafii (almutawafaa: 587hi): badayie alsanayie fi tartib 
alsharayiei, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, ta2, 1406hi - 1986m.  
• majalat 'abhath aliaqtisad al'iislamii, mi/3, ei/1.  
• majalat al'azhar, ja7, alsanat althaalithat walsituna.  
• majalat jamieat almalik eabd aleaziza, aliaqtisad al'iislamiu, 
markaz alnashr aleilmii bialjamieati, mi/3, 1411h.  
• majalat dirasat aqtisadiat 'iislamiatin, ma/3, ea/2, rajab 1417h.  
• almardawi: eala' aldiyn 'abu alhasan eali bin sulayman almirdawii 
aldimashqiu alsaalihii alhanbalii (almutawafaa: 885hi): altahbir 
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sharh altahrir, almuhaqaqa: da. eabd alrahman aljabrin, da. eawad 
alqarani, du. 'ahmad alsarahi, alnaashir: maktabat alrushd - 
alsaeudiat / alrayad, ta1, 1421h, 2000m.  
• almardawi, eala' aldiyn 'abu alhasan eali bin sulayman almardawii 
aldimashqiu alsaalihii alhanbalii (almutawafaa: 885h): 
<<al'iinsaf>>, almuhaqiqi: alduktur muhamad sulyman eabd allah 
al'ashqaru, alnaashir: maktabat alfalahi, alkuaytu, ta1, 1403 ha -
1983m: alnaashir: dar 'iihya' alturath alearabii, ta2, (da.t).  
• mislim bin alhajaaj 'abu alhasan alqushayri alnaysaburiu 
(almutawafaa: 261hi): almusnid alsahih almukhtasar binaql aleadl 
ean aleadl 'iilaa rasul allah "shih muslmi", almuhaqaqa: muhamad 
fuad eabd albaqi, alnaashir: dar 'iihya' alturath alearbi-birut.  
• almanawi: zayn aldiyn muhamad almadeui bieabd alrawuwf bin 
taj alearifin bin eali bin zayn aleabidin alhadaadii thuma almanawi 
alqahiriu (almutawafaa: 1031h), alnaashir: ealim alkutub 38 eabd 
alkhaliq thurut-alqahrat, ta1, 1410h-1990m.  
• almaniea, eabd allh bin sulayman: bahath fi ann mutil alghanii 
zulma; 'aemal alnadwat alfiqhiat alraabieat libayt altamwil 
alkuayti.  
• almawsueat alfiqhiat alkuaytiati, sadir eun: wizarat al'awqaf 
walshuyuwn al'iislamiati-alkuayti, ta1, matabie dar alsafwati-.  
• alnnwwi: rawdat altaalibina, tahqiqu: zuhayr alshaawish, 
alnaashiru: almaktab al'iislamia, bayruta-damashqa- eaman, ta3, 
1412ha /1991m.  
• alhitmi, 'ahmad bin muhamad bin ealiin bin hajar (t: 974 hu): 
tuhfat almuhtaji, alnaashiru: almaktabat altijariat alkubraa bimasr, 
(du.ta), 1357h/1983m. 
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